كليات القانون 
والحكم يقرر اما أخزل الله 


معالي الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان 
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء 


الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك 


إعلتاد 
معاذ بن عبد العزيز بن عبد الرحفن المبرد 
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الليث 


كليات القانون 
والحكم بغير ما أنزل الله 


معالي الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان 
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء 


الشيخ العلامة: عبد الرحفن بن ناصر البراك 


إعناد 


معاذ بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المبرد 
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الليث 


جواب فضيلة الشيخ العلامة صالح بن قوزان القوزان 5-5 
لغ 2 


جواب قضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان القوزان 
عضو اللجنة الدائمة للإقتاء وهيتة كبار العلماء ‏ حفظه الله - 


بعد مراجعته الكتاب 


رقم المعاملة: 2.5:2835> 
التاريخ: 7٠‏ 115801 


جواب فضيلةلشيخ العلامة غيد الرحمن. 


جواب قضيلة الشيخ اتعلامة عيد الرحطن بن تاصر البراك 
- حقظه الله - 


(تقديم ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول كله تمابعد 
فقد امللمت على البحت الذي اعده اخونا الفاضل الشيخ القاضي: معاذ بن عبدالمزيز ابره بعنوان, كديا 
القانون والحكم بقير ما انزل الله). وقد تضمن البحث مقدمة جاء فيهاء أوان من اعظظم القن ظلهوراً وطفياتً 
2 هذا الزمان فنئة الحكم بفير ما لل الله) كما تضمن البحت الأمور التاليي”” 
١‏ ذكر الدليل على وجوب التحاكم الى شرع انه 
؟-ذكر الفرق بين الحكم الشرعي وحكم الفاثون. 
؟-الشرق بين القانون والنظام. 
)-حكم القوانين الوضعية. 
#سبيان طريقة دريس طكليات القاتون للقانون. 
+.حتيقة ما يدرس 2 ديات القانون 
عرض وتحليل تماذج من الشررات. وقد شمل العرض والتحديل الكقررات التائية/ 
ا مبادئ القاتون. 
؟-النظرية العامة للعقود 
+-مقرر احكام الالتزام. 
امصادر لازام 
ماتجزائي. 


؟.أن أساس خطورة الشرات انقائينيت. انها تمشيد مرجم 
الأحكام. وطتب الباحث على ذلك يقوله: [واعتماد مرجميد غير الشريعاة الإسلا. 
الأحكام من الشرك بالله). 
+-ااخررات القانوتية تقارن بين التريعد: الإسلاميت والقانون مقتارتة تفضي إلى رفع سرتبة القائون 
ونشويه الفقه الإسلامي والتنفيو منهه 
4-شبهة وجواب» وتقبيه. 
+-وجوب تحقيق البراءة من الشرك والكضر بالعذافوت وإظهار دالقد. 
١٠-مرض‏ وتحليل ثملاج من الاختباوات. 
"-تصوير لواقع من خرجتهم كليات القاثون بذ العائم الإسلامي: وصاروا قضاة يحكمون بغير سا انزل الله 
.وأن واقعهم اصدق برهان على حقيق كذبات القانون. 
؟-أقوال أهل العلم يه كليات القانون: وقد نقل عن ستت. 
١‏ الشيخ احمد شاطكر-رحمه له 
؟-الشيع محمد بن إبرئهيم -مفتي للملكاة الأسيق- وحمه الله 
+-الشيخ الأزهري عبدالحليم محمود. رحمه هنه. 
4" الشيخ الأزهري عبدانستار فتح الله -_رحمه هقد 


0 كنيات انقاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


فيج ااإدلحج علد 


الرقى ؟ ماقام 


أحسن فيه مؤلفه وأجاد واف وأدى ما عليه 
ت الحقوق وتدريس القوانون. مما يعد خطوة أولى 2 طريق تحكيم 
: وتهية النفوس لتقبلهه وما هذه الكليات إلا أثر من لثار احتلال النصارى تبلاد 
السلمين» واما كليم الحقوق .2 جامع: الللك سعود وتدريس القانون إذ كليات الشريى: .ا الجامعات 
الأخرى فهو من قبيل المدوى والتبعي: العمياه وقد انكر جمع من العلماء هذا للذكر الكبير وديتوا ما يجب 
بيانه 2 هذا الشأن الخطير كما ذكر الؤلف أقواتهم ومعلوم انهم لا تحصل بهم الكفاية بما مضى من 
الإنكار مادام النكر قائما. بل يتوسع وتعظم به الفتنت فالواجب الاستمرار .ل الإنكار بحسب القدرة. والواجب. 
على حكوس:ة اللملكة أن تتراجع عن التمادي 2 هذا الطريق» وتستفني بتدريس أحكام الشريعة التي ببني نظام 
الحكم ب للملكة عليها. 

نتبيه؛ كل ما ققدم يختص بتدريس القواذين الوضعية التي تضاهى بالشريعة. 
والتحكيم؛ أما الأنظم: امرعي: مما ليس فيها ما يخالف النصوص والأحكام اد 
وكل فاض ومسؤول يحتاج إلى دراستهاا العمل؛ ومعرفة الحقوق والواجيات الوظ 
وبناء على ما سبق أوصي بطبع الكتاب ونضره وإرساله إلى من يُرجى أن يكون له جهد وأثر يا مقاوة هذا 
النكر. نسأل الله أن يصلح أحوال السلمين حكومات وشعوباء ويوفقهم شراجعاد دينهم؛ وإقام: جميع أمورهم 
على كتاب الله وسند رسوله -صلى لله عليه وسلم-. و ذلك سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم. كما نسأله تعال 
أن يحبط كيد الكافرين وللتافقين وينصر دينه ويعلي كلمته: إنه تعالى على كل شي قدير. وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أله وصحيه أجمعين. 


اث لها ل الحكم 
أنظمة إدارية 


3201 


مقدمة 


الحمد لله تحمده وتستعيته وتستتقرهء ولعو بالله من شرور أنفستاء 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 


لهء وأشهد أن لا إلْه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله يلِةِ وعلى آله وصحبه أجمعين 


وبعد: مضت سُنَّة الله وجرت أن تطغى في كل قوم فتنة يمحصون 
بها ويبتلون» وكان رسل الله يله يدعون إلى عبادة الله وحده؛ وإلى 
اجتئاب الطاغوت يحسب ما وقع فيه أقوامهم: فقوم فشت قيهم عبادة 


الأوثان» وقوم شاعت فيهم مع عباذة غير الله جريمة اللواطء وقوم انتشر 


“بيئهم التطفيف؛ وكانت دعوات رسل الله عه إلى اجتناب الطاغوت 


اب الله الذي نزل على رسول الله 8 كانت 


متجهة إلى فتن أقوامهم» 
سورة المكية تتحدث عن عقائد أهل مكة كعبادة الأوثان: وسوره المدنية 
تتحدث عن عقائد أهل المديئة ومن حولها من أهل الكتاب والمثافق 


أنبياء. الله فاقتفوا آثرهم واقتدوا بهداهمء 
زمانهمء فمنهم من تصدى لفتنة 


ارقي للاسماة 


الانحراق قي توحيد الألوهية» فكان 


خلق القرآن. ومتهم من تصدى لفتنة الإتلحاد 
والضفات. ومتهم من تصدى ل 
أتباع رسل الله ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام 


من موجبا 
التصدي 


وإن من أعظم الفن ظهوراً وطغياناً 


ن هذا الزمان. 


هنا الزمان فتنة الحكم بغير 


كليات القانون والحكم يخير ما آتزل الله 


ما أنرّل اللهء وبالتظر إلى أصل هذه 
الشرك بالله يكْء فكل دين غير د 


الفعنة فإنها حادثة منذ أن حدث 


الإسلامية في هذا 0 هو الفصل في حقوق الخالق وحقوق المخلوقين 
الله في الحكم بين 
عباده؛ بدعوى فصل الدين عن الدولة» وهو ما يعبر عته اليوم بالقوانين 
الو 


بموجب أهواء البشر من دون الله كك جحوداً ( 


ولقد دخلت هده الفتنة في أمة الإسلام. 
كثير من بلدان المسلمين كتاب الله وسُنْة رسوله مق وراء ظهورهم: 
وهرعوا إلى هذه القوانين» فحكّموها في آديانهم وأعراضهم وأموالهم. 
فكان من المنكرات والفواحش ما لم يكن قي الأمة منذ مبعث نييّها ل 
فقد شيدت الأضرحة والقبور اليغاء. والغناء؛ والخمورء ورخص 
للعاهرات والزانيات ليبعن أعراضهن » كما تباع البضائع تع جهاراً عياناً» 
وحميت مكاسب م إلى غير 
ذلك من القواحش التي أقرت تشريعاً وتحكيماً وتحاكماً وحميت بنوجب 
تلك القوانين 7 
والخمر والمعازقف. 


سرتء .وطغت حتى نيل 


وأقرت بيوع الغرر» ومعاملات الريا 


وقع ما أخبر به رسول الله يهِ من استحلال 


ويعدما ذاق المسلمون الأمرّ من تحكيم هده القوانين واستبدالهم 
اد ااا ل 0 


ولما كان التعليم من أعظم الوسائل لنشر ويث العقائد والأفكار أو 
الرفضها وردهاء كان لا يخلو إما أن يكون على وجه القبول والتسليم: وإما 


011 


أن يكون على وجه الانكار والرد» وما أن يكون على.وجه الخرض 
المجرد الذي لا يقتضي قبولاً ولا إتكاراًء وهذا القسم الأخير إن صح في 
القسمة العقلية فإنه لا يمكن وجوده في الواقع لخلوه من غاية معقولة 
المعنى فكانت طرق التدريس والتعليم منحصرةً في الوجهين الأولين. 


فهل كليات القانون في العالم الإسلامي بما فيها المملكة ١ل‏ 


السعودية تدرّس القوانين الوضعية بطريقة تقضي إلى إنكارها وردهاء أم 


تدرّسها بطريقة تفضي إلى الافنتان بها؟! 


هذا ما سيجري في البحث بيانه و" 
الحقوق يجامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية» لا 
لشيء يخصهاء وإنما كنموذج لكليات القاثون في العالم العربي» 
نستكشف من خلالها طريقة تدريس كليات القاا 
من تلك الدراسة. 

وهذه خظة البحث. 


مقدمة. 
تمهيد؛ ويه أربعة فصول 
الفصل الأول 
الفصل الثاني: تعريف الحكم الشرعي والحكم القانوني والفرق 

بيتهما . 
الفصل الثالث: الفرق بين النظام والقاثون. 
الفصل الرابع : حكم القوانين الوضعية. 
الباب الأول: بيان طريقة تدريس كليات القانون للقوانين» وهل هي 

على وجه الاخبار امسر أم على وجه الإتكار والرد أم على وجه التسليم 


وجوب التحاكم إلى شرع الله. 


كليات القاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


الفصل الأول: عرض وتحليز 
الفصل الثاني: أهم الملاحظات على المقررات- 
الفصل الثالث: وجوب الكفر بالطاغوت وتحقيق اليرا 


الفصل الرابع: عرض وتحليل نماذج من أمثلة الاختبارات. 


الفصل الخامس: مخرجات كليات القا 
الباب الثاني أقوال أهل العلم في كليات القانون. 


خات 


وفيها أهم النتائج والتوصيات 


ا 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: وجوب التحاكم إلى شرع الله. 

الفصل الثاني: تعريف الحكم الشرعي والحكم القانوني 
والفرق بينهما. 

الفصل الثالث: الفرق بين النظام والقانون 

الفصل الرابع: حكم القوانين الوضعية. 


مخ 


' لا له إلا خو سيحاته عما يشركون؛ أي + تعالى وتقدس 


وجوب التحاكم إلى شرعالله 


وجوب التحاكم إلى شرع الله 


وجوب الحكم بما أنزل الله يظهر من وجوه عدة منها: 

أولاً: الحكم بما أنزل الله من العبادة ومن مقتضيات شهادة أن لا إل إلا الث: 
قن تب افيه جافسذرا لبحرف نمست 00 

0 نت حرج وَمَآ لُمِيَرَا إلا ليعندنا إلنهًا وَحِدَا له | 

إلا هر شبكتذ كتكا منيؤة ©> 
رمآ ييا ِل يبدو إلهًا 301 الذي إِذا حرّم 

الشيء فهو الحرام وما حلّله فهو الحلال عه اتبع وما حكم به نفذ 


ه عن الشركاء 
)4 


تا 


3 


والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه 


0 [العوية: 91] ا لت له 1 3 
: «ألِيسنَ يحرمونٌ ما أحلّ الله فتحوّموئهه. 0 ها 
: يلىء قال: «قتلك عبادئهمة”© 


لزعي سيحضتراً -/ 00د 


11 كليات القاتون والحكم يقير ما أتزل الله 


«وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه 
سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعيود وحده لا شريك 
له. وأن يكون رسوله 5 هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت 
سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند 
الواع 

"والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من 


بق عبادة الله وحده دون 


مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ فالله سبحانه هو رب الناسء وإلههمء وهو الذي خلقهم وهو 
الذي يأمرهم ويتهاهم» ويحبيهم ويميتهمء ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو 
ل 1 : «آلا له 1 
[الأعراف: ]77 


فانيً: نفي الإيغان عمن تحاكم إلى غير ما اقل 


ديسا نيما 4 انساء: 50 . 
«وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعرٌ له الجلود وترجف له الأفئدة؛ 
فإِنَّه أولاً 85 بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون» 
قنفى عنهم الإيمان» الذي هو رأس هال صالحي عباد الله حتى تحصل 
لهم غاية هي تحكيم رسول الله كلو ثم ضم إلى التحكيم أمرأً آخر وهو 


عدم وجود حرج في صذورهمء فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً 


)١(‏ فتاوى ورسانا 


الشيخ محمد ين إبراهيم 191/15 
ابن باز /١‏ كلاد 


(5) مجموع قار 


جوب التحاكم إلى شرع الله 9 
وجوب التحاكم إلى شرع 17 


حتى يكون من صميم القلب عن رضاً واطمتتان وانثلاج صَدر وطيب 
نفسء ثم سم إليه قوله: لوَيْسَيَما4؛ أي: يذعتواء وينقادوا ظاهراً 
وباطناً فلا يغبت الايمان لعيد حتى يقع مته هذا التحكيم. ولا يجد الحرج 
في صدره بما قضى عليه» ويسلم لحكم الله وشرعه تسليماً لا يخالطه رد 
ولا تشوبه مخالفة27 


ثالثاً: الحكم بغير ما أنزل الله من الشرك بالل كَبق: 

قال تعالى: ظَقْلٍ أنه ملم يا لوا ل عيب 1 والقة اي 
بد وَل ما لَهُر ين ند ين وَل ول منيْكُ ي حكيبد كَمَدًا 
[الكهيف؛ 51] 

«ويفهم من هذه الآيات؛ كقوله: وَل يْركُ فى حَكيِيء لَحَدَا ©)4 
أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا 
المفهوم جاء مبِيّناً في آيات أخر؛ كقوله قيمن اتبع تشريع الشيطان في 

ير ع 

من لشي يتخ 
كترو ©0)>ه [الأنمام: :]1١‏ فصرح بأنهم مشركون بطاعتيهم: وهذا 
الإشراك في الطاعة؛ واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو 
المراد بعبادة الشيطان»229. 


ربعاً: الحكم بغير ما أنزل الله من صفات المنافقين: 


د تعالى: ؤِوَإِدًا قِلَ لح تَمَالَاً 


يَصْدُوتَ عَنلك سُدُودًا ©4 [الساء 


كاني .504/١‏ 
(5) أضواء البيان للشتقيطي 504/7 


- كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله 


فهذه الآيات وأمثالها «ناطقةٌ بأنَّ من صَدَّ 


ورسولة عمداء ولا سينا بعد حعوته إليه وتذكيرء به قإنه يكون مناققاً يه 
00 


أعرض عن حكم الله 


بما يزعمه من الايمان وما يدّعيه من الإسلام» 


خامسا: الحكم بغير ما أتزل الله يوجب زوال النعم وحلول النقم: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية2 ولاة الأمر عن هذاء فقد 
وا ب «ما حكم قوم بغير 
0 “: وفي رواية: "إلا فشا فيهم 
الفقره”". وهذا من أعظم أسباب تخي الدولء كما جرى مثل هذا مرة 
اد الله سعادته جعله يعتير يما 


ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم. قال © 


ره»”*2. وما زال ها يقوله 


أصاب غيره فيلك مسلك هن أي 
شيخ الإسلام نراه عياثاً بياناً ‏ 


(1) جاء في سنن ابن ماجه يلفظ: «إلا جعل ا ييتهم4 1777/7 وضححه 
في الجامع الصغير 1551/5 


بى تارقف وحسته الألباتي قي الجامع الصغير 311/1 


مسيس ][ 


تعريف الحكم الشرعي والحكم القانوني 
والفرق بيتهما 


2 أهمية التفريق بيتهما: 

إن من المعضلات الكبيرة التي أعاقت الكثير عن مجاهدة القوانين 
الوضعية وأسهمت في عدم القدرة 0 تقييم المقررات القانونية: هي عدم 
القدرة على التفريق بين الأحكام الشرعية وا 
المهتمين بالدراسات القانونية همن ينتسب للعلم يعتمد على ذات الحكم 


في التفريق بين الحكم الشرعي والقانوتي. فإذا وافق الشرع اطمئن لهء وإذا 
خالفه استراب منهء وليته يعلم أن الأحكام القاتونية الموا 
تحدث في قلب | 


هذه القوانين الوضعية قد يلغت ما يلغت شر 


أشد من فتنة الأحكام المخالفة؛ لأنه يشعر يأن 


نة رب العالمين. 
بين الحكم الشرعي 
استحلالها عند بعض 
في عهد (الخديوي 


والاعتماد على ذات الحكم في التفر 
والقانوني؛ مما ساهم في إحلال القوانين 

من ينتسب إلى العلمء لما آراد (نوبار 
إسماعيل) أن يكسب التأييد لقوانيته الوضعية التي وضعها الكفرةء دفع 
قيهاكلمتهء وشكلت لجان من المذاهب الأربعة 


القوانين إلى الأزهر ليقول 
لمراجعتهاء وقالت اللجنة في تقريرها: إن هذه القوانين إما أن توافق نضا 
في أحد المذاهب الأربعة: أو أنها لا تعارض تصّاً فيهاء أو أنها تعتبر من 
المصالح المرسلة». وهكذا أصيحت القوانين الوضعية في مصر مستمدة من 


كليات القاتون والحكم بقير ما أنزل الله 


ن الأجتبية: بعد تمريرها على هذه اللجنة الأزهرية الشرعية؟ 


علفى المراضي آمراً بتشكيل 
الشخصية) برئاستهء وكان يقول لأعضاء اللجنة: «ضعوا من المواد ما يبدو 
لكم أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من 
المذاهب الاسلامية يطابق ما وضعتم»”"2. 


وأصدر ال الأحوال 


وبعد أن وققنا على خطورة عدم التفريق بين الحكم الشرعي 


أمْعَال الْمُكَلَفِينَ؛. قال السبكي وبإضافته 

إلى الله تعالى شخرج من عداه؛ إذ لا حكم إلا لله" فإذا أضيف إلى 

غير الله فليس خطابه وإن وافقه. 

© تعريف القانون لغة: 
مقياس كل شيء وطر 


الاصطلاح اللغوي على أن القانون كلي منطبق على جميع جزثياته التي 
يعرف أحكامها منه*» 


وهي رومية وقيل: فارسية» وجرى 


5 تعريف القانون اصطلاحاً: 


كتابٍ «المدخل لدراسة العلوم القانونية» 


الوقمية افن صن 17/0 ]لصم اندي 
(؟) المجددون في الإسلام 348 عبد المتعال الصعيدي. 


(5) رفع الحاجب عن ممختصر ابن الحاجب 581/١‏ 


211/١ التعريقات‎ )4( 


البح ارسيو 9 


تعزيف الحكم الشرعي واتحكم اكقافوني والشرق يرتهما 1 


وهو أحد:المناهج المقررة في كلية الحقوق يجامعة الملك سعود بالرياض 
بأنه «مجموعة القواعد التي تستهدف تنظيم العيش والحياة في مجتمع 
معين يلتزم أفراده بمراعاة تلك القواعد في العلاقة التي تجمع قيما بيد 
من جهة» وفيما بين السلطة العامة من جهة أخرى بحيث تأخد الأخيرة 
على عاتقها قسر الناس على احترام تلك القواعد وذلك بإيقاع الجزاء على 
المخالف لها عند عدم الانقياد لحكمها طواعية27. وجاء تعريقه في 
الكتب القانونية بأنه: «القواعد التي تنظم سلوك الأفراد قي المجتمع 
تنظيماً ملزماًء ومن يخالفها يعاقب: وذلك كفالة لاحترامها»!”2 


وهذه التعاريف غير مانعة لآن الأحكام الشرعية والتي من ضمنها 
المصالح المرسلة تنظم سلوك الأقراد مع بعضهمء ومع السلطة؛ وعلى 
مخالفها جزاء. وهي ليست قوانين اصطلاحاً» فلا يمكن أن تجتمع الأحكام 
الشرعية والقوائين الوضعية في القانون عن غيره لا 
يمكن إلا بذكر مصدر القواعد القاثوتية: فيصحح التعريف السابق بإضافة قيد 


ريف واحدء فتفر 


له يمنع دخول غير القانون في تعريف القاتون؛ فيعرف القاتون بأنه: «القواعد 
المستمدة من غير الشريعة الاسلامية وأقرتها السلطة التي تنظم....» 

فالقانونيون قد نصوا على مصادر القاعدة القانوتية فقالوا: ١اهذه‏ 
مصادر القاعدة القانونية وفق الترتيب التالي: التشريع (النظام)'" - العرف 


(1) اص لمؤلقيه الرو نَ 
(1) اتظر: دروس في أصول القاتون لجميل الشرقا 
عبد المنعم فرج الصدة ص15 


يي 37/١‏ أصول القانون» د 


3 كنيات القاتون والحكم يغير ما أتزل اللّه 


- القواعد العامة في الشريعة الاسلامية. . .206 قأول هذه المصادر 
والتي قدموه على الشريعة الإسلامية حو ت 
وهم يستمدون آحكامهم من تشريع السلطة من دون الله حسب واقعهم: 
فكانت حقيقة القانون بمعناء الاصطلاحي: ما استمد من غير الشريعة 


السلطة حسب إقرارهم» 


الإسلامية. 


© محترزات التعريف: 

قيد «المستمدة من غير الشريعة الاسلامية» يدخل تحت هذا القيد 
الحكم الموافق للشريعة الإسلامية» قهو حكم قانوني متى ما استمد من 
غير الشريعة الإسلامية وإن وافقهاء ويخرج بهذا القيد من التعريف الحكم 
المستمد من الشريعة الإسلامية المخالف للحكم الشرعي في ذاته: فهو 
امستمد من الشريعة في نظر المجتهد وإلا فهو مخالف للشريعة:27, 
مأجور صاحبه إذا صار إليه عن اجتهاد؛ وإن خالف الحكم الشرعي في 
ذاته. ويخرج بهذا القيد من تعريف القانون الحكم المبني على المصلحة 
المرسلة يشروطهاء الصادر من السلطة الملعزمة ب 
الإسلامية. وهو ما يسمى بالنظام. فإنه لما التزمت السلطة بتحكيم 
شيتاء دل على أنه مستمد من 
من أدلتها الخاصة أو العامة؛ كالتي جاءت 
ة الإسلامية 


الشريقة 
الشريعة الإسلامية» ولم يخالقت 
الشريعة الإسلامية» سوا 
بتحقيق العدل والإحسات 
لين حكماً قانوتياً وإناكان نينى هو والحكم القائوتي على يوأي الخبير؛ 
كرأي رجل الخبرة قي مرور السيارات: وسيآتي لهذا مزيد إيضاح في 
المطلب القادم بإذن الله 


فم الضررء فما استمد من |ل 


(1) ص41 المدخل لدراسة العلوم القانونية للريس والرويسر 


اقة الشيخ عيد الر 
(5) إضاقة الشيخ عيد الر. 


جود وح د 


تعريف الحكم الشرعي والحكم القانوتي والقرق بيتهما 1 
قيد «وأقرتها السلطة» هذا قيد يخرج سائر الأحكام التي لم تقرها 
السلطة» فهذه ليست قوانين بالمعنى الاصطلاحي. 
وبهذه المحترزات يتحقق في تعريف القانون الاصطلاحي شرطا 
التعريف: الجمع والمنع 
ضابط التفريق بينهما وكيفية معرفته : 
لا يمكن التقريق بين الحكم الشرعي والحكم القانوني إلا بمعرفة 
مصدر الحكمء فهو ضابط التفريق بين الحكم الشرعي وغيره. 


: إما بالتصريح كأن 
انوني» كما تصرح الدولة 


فإن قيل: كيف يعرق أو يميز المصدر 

يصرح من أصدر الحكم بأنه حكم شرعي أو 3 

بأنها تحكم بالشريعة أو بالقانون المستمد من غير الشريعة» فيكون مثلاً 

وجوب رد الدين حكماً شرعيّاً يقصد يه التعيد لله وحده عند من صرح 

٠‏ أنه يحكم بالشريعة الإسلامية» ويكون ذات الحكم حكماً قانونيًاً يقصد به 
التعبد للسلطة من دون الله عند من صرح أنه يحكم بالقانون» والطريق 

الآخر لمعرفة مصدر الحكم يكون بالقرائن كالاستدلال للحكم» قالكتاب 

الذي يستدل لأحكامه بالنصوص الشرعية اعتماداً وليس اعتضاداً فهذا 

والكتاب الذي 


أحكامه شرعية 


يستدل لأحكامه بنظريات ملاحدة الإفرنج 


وفلسفاتهم» .فهذا أحكامه قانونية مستمدة من غير الشريعة الإسلامية: وإن 
وافقت الأحكام الشرعية. 


تدليل: ومما يدل أن الأحكام الشرعية د 


> كنيات القانون والحكم يقير ما أنزل اللّه 
أ القنانون والحكم يغير ما أنزل 


41 


كَهُوَ في الثّارِ 
فدلٌ الحديث على أن من استمد الحكم من محر 


وهواه أو 


افق ذات الحكم 


شريعة غير شريعة الإسلام» فهو آثم متوعد بالنا 


الشرعي . 

قال الصنعاني: «وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق 
فإنه في التار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من 
وافق الحق وهو جاهل في قضاته»””" 


8 


ومن اجتهد في طلب الحكم من مصدره من الكتاب والسّنّة 


5 ا 53 الحَاكِم فَاجْتَهَدَ 
أَجْرَانِء وَإِدَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ ُمّ قَلَهُ جره اسن عليه]. 

تعليل: فالشرائع تتفق في كثير من الأحكام من حيث الذات ولكنها 
الحكم بالحكم 
الشرعي عبادة يشترط له ما يشترط للعبادة من الإخلاص والمتابعة ولا 
1 رط المتابعة فقط؛ وشرط الإخلاص لله وا 


مختلفة باختلاف مصادرها وإن توافقت في ذاتهاء 


إليه لا يتحقق في الحكم الشرعي إلا أن يستمد من شرع الله فلو أمر 
السيد عبده أن يقف فلم يقف. ثم أمره آخر أن يقف فوقف. لم يكن 
ممتثلاً لسيده بل كان عاصياً. وإن امتثل ذات الوقوف. 


© نقولات في أساس التفريق بين الحكم الشرعي والقانوني: 


«وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية 


يقول أحمد شاكر 


(0) أعرجه 


(9) سبل السلام 47/4 


بو داود */ 744 


تعريف الحكم الشرعي والحكم القاتوتي.والقرق بينهما 


التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكموت بها سواء 
منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكام الشريعة وما خالقهاء 
وكله باطل وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة لا اتباعاً 
لهاء ولا طاعة لأمر الله وآمر رسولهء فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس 
عر م ا 1 
يرضى يه270. وقال الشيخ صالح ال 
القصد من تحكيم الشريعة هو تحقيق العدالة بين الناس فقط. بل الأهم 


من ذلك أن تحكيم الشريعة عبادة لله وتوحيد لهء وتحكيم الآراء 


والقوانين الوضعية والأقوال الاجتهادية التي لا دليل عليها كل ذلك يعد 
من شرك الطاعة»20 1 5 

والتفر 
القانوتيين الغربيينء هذا التفريق الذي غاب عن كثير من المهعمين 
بالدراسات القانونية» يقول مارسيل بوازار القانوني الفرنسي: « 
المفيد أن نذكر فرقاً جوهريّاً بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوروبي 
الحديث سواء في مصدرَيهما المتخالفين أو في أهداقهما التهائية: قمصدر 
القانون في الد 8 اطية الغربية هو إرادة 5 وهدفه النظام والعدل 
داخل المجتمع: أما الإسلام قالقانون صادر عن الله وبناء عليه يصير 
الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله 
باحترام الوحي والتقيد به»1؟ 


بق بين الأحكام الشرعية والقوانين بالمصدرء قد أدركه بعض 


للف 


(1) الدعوة العدد 5*8 15 رجب 1474ه. 


التفسير / 518 


() الإسلام في الفكر الغربي» تصوص 2١‏ - 45. أحمد عيد الوهاب. 


كليات القاتون والحكم بقير ما أتؤل الله 


3 الففصل الثالت 4 


الفرق بين النظام والقانون 


كثير من القانوتيين والمهتمين بالدراسات القانونية يرون أنه لا فرق 


ق بيتهماء بيئما 


بين النظام والقانون» بل وسمعت بعضهم يسخر ممن 
يرى البعض وخاصة طلبة العلم الشرعي ضرورة التفريق بينهما”؟ فهل 
بيتهما فرق يستوجب انقراد كل متهما بلفظٍ خاص بهء أم أنهما بمعنى 
واحد فلفظ أحدهما يطلق على الآخر؟! 


2 التفريق من جهة اللغة والاستعمال: 
من جهة اللغة: 

سبق بيان معنى القانون لغة وبيان أصل هذه الل 
السابقء» أما النظام في اللغة ف 
الشعر””“. والاتساق والتأليف لا يكون إلا على قاعدة. فلفظ النظام ولفظ 
القانون كلاهما يأتيان بمعنى القاعدةء فكلاهما أمر كلي ينطبق على جَمِيع 
وهذا المعنى ينطبق كذلك على 
القاعدة الشرعية والحكم الشرعي» ولاجل ذلك أطلق يعض الفقهاء مسمى 


في الفعتل 


اليف الشيء واتساقه ومله نظمت 


الية (القاتون) ودستورية (النظام) د. سعد بن مطر 
(؟) انظر مقايس اللعّة 87/5 
(6) انظر: المعجم الوسيط ؟/ 28د 


التعجم الوسيط 23577 


انتم يديد هق 
من جهة الاستعمال: 

أما التفريق بينهما من جهة الاستعمال قإن لفظ القانون في هدا 
الزمن قد استجد له استعمالء وذلك أن الدول الملحدة أصبحت 
لفظ القانون في الدلالة على شريعتها المستمدة من أهواء البشر من 


دون اللهء كما أنه كان يستعمل في الدلالة على قرارات الكنيسة20, 


وكذلك النظام ظهر له استعمال قي الدولة التي تلتزم تحكيم 
الشريعة الإسلامية: وذلك أن الدولة التي التزمت تحكيم الشريعة» 
أصبحت تستعمل لفظ التظام قي الدلالة على الأحكام الصادرة من 
السلطة والمستمدة من الشريعة الإسلامية» سواء من أدلتها الخاصة أو 
العامة كالتي جاءت يتحقيق العدل والإحسان ورفع الضرر: «افمصدر 
(النظام) في المملكة هو: الكتاب والسُنَّة وهذا شرط صحته ودستوريته 


الشرعية؛ كما هو واضح وصريح في عدد من مواد النظام الأساسي 
نكم في المملكةة9©. 


موجبات التفريق بين المصطلحين وخطورة تركه: 


وإذا اشترك اللفظان في لغوية واحدة وتباينا من جهة 
الاصطلاح والاستعمال قالمتقرر أن يحمل كل لفظ على حقيقته 
الاصطلاحية والعرفية عند إطلاقه. كما قرر علماء الأصول «تترك الحقيقة 
بدلالة الاستعمال والعادة»”؟. وإذا أصبحت حقيقة اللفظ الاصطلاحية 


يراد بها معنى محرم فيتأكد وجوب حمل اللفظ عليهاء يدل على ذلك أن 


(1) اتظر: فقه التوازل لبكر آبو زيد /١‏ 44 مسائل حول الشريعة والقانون» للبميري 
موقع نيد القوائد 

(1) مقال إشكالية (القاتون) ودستورية (النظام) د سعد بن مطر- 

) انظر: أصول السرخسي ١/٠19ء‏ والآشياء والتظائر 


كليات القاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


كلمة راعنا لفظ له حقيقة لغوية قات معنى حسن عتد المؤمنين» إلا أنه 
لما ظهر له حقيقة اصطلاحية قاسدة عند اليهود تهى الله افك كا 
في قوله تعالى: ييا درت امنأ لا تَمُولُوأ وعتا وَفُولوا أنظرتا» 
[البقرة: ]1١4‏ فدل ذلك على «ترك الألقاط التي فيها نوع تعنويش أو 
احتمال لآمر غير لائقء والاستغناء عنها بالألفاظ التي لا تحتمل إلا 
الحسن فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور'''. قيجب حمل 
الفظ القانون عند إطلاقه على حقيقته الاصطلاحية القاسدة وهو الحكم 
المستمد من غير الشريعة» ولا يصح حمله عند إطلاقه على حقيقته 
اللغوية التي بمعتى القاعدة: واستعمال بعض علماء المسلمين السابقين 
لفظ القانون لا يسوغ استعمالها اليوم لأنه في السابق لم ينتشر عند 
المسلمين اصطلاحية قاسدة لهذا للفظ. ف«الإشكالية ليت في لفظ 
(القانون)» وإنما في مصطلح (القانون) الذي ينصرف عتد الإطلاق إلى 
بن استعمال لفظ القاتون بمعناه اللغوي: 


الذي يراد يه القاعدة الكلية في أي علم: فقهاً أو طباً أو رياضيات إلخ؛ 


وبين استعمال مصطلح القاتون الحقوقي المعاصرء والذي يُ 
القانون الوضعي""””“» «فإن هذه اللفظة (قانون) واقدة على مصطلحات 
وقد انتزع بسببها (النص الشرعي) و(قول الله تعالى) و(قول رسوله كلل 
و(الشريعة) و(الشرع الاسلامي) وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين» 
وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا يبررها»”". «ولذا فشيوع هذا المصطلح 


القانوث. قسم القانون؛ الاستشارات 


(النظام) ل د سعد ين مط 


اا 


الفرق بين التظام والقاتون 
الفرق بين النظام والعاتون لتك 


القاتونية: الإدارة القانونية: مستشارك القانوني يرسخ لقبول القانون 
الوضعي في التفوس - 

والآأخطر من هذا: إيراد مصطلح (القانون) قي سياق إثبات الحقوق 
وترسيخ العدل في المقالات والمطارحات» فتتعوده الأسماع وتنقشع 
الوحشة من هذا المصطلح البغيض. وفي مقابل ذلك يهجر مصطلح 
الشريعة:27. 

والقول يعدم التفريق بيتهما سيئة الأثر توجد شعوراً بوجوب 
الرضوخ والقبول لهذه القوانين» وتفضي إلى اختلاط الحلال بالحرام 
والحق بالباطل والخابل بالنابل في مصطلح واحدء وهذا يفضي إلى فتنة 
وفساد كبير- 


شبهة وجواب: 
فإن قيل: إن نظام المرور والنظام الإداري ونظام الشركات 
ونحوهاء نظم قانونية بلا ريب لأنها مستمدة من الغربء فكيف نخرجها 
من القاتون؟! 
قيل: إن هذه النظم المضافة للحاجات المدتية مكوثة من أمزين: 
وحكم :مبتي عليه فعلى سبيل المثال يقول الخبير في وتسائل 
إن التجاوز من اليمين يفضي إلى وقوع الحوادث بنسبة كبيرة: 
بن بناء على أن السلطة 
إلى بلاد الإسلام جاء 
رجل السلطة الملتزمة يتحكيم ١‏ اوز للمركية 
من جهة اليمين معتمداً على رأي الخبير لا على حكم القاتوني» بناء على 


رأي خيرة 


ريعة الإسلاميةء قمنع ال 


0١ص القضاء قي العالم الإسلامي من الشريعة إلى القانون لعيد العزيز اليداح‎ )١( 


 -‏ كنيات القاتون والحكم بغير ما أتزل اللّه 


إلى تحصيل المصالح ودرء المقاسدء فرأي الخبير في 
أي مجال من المجالاتء قاصر عن مرتبة الالزام: وهو وحلده ليس قانوناً 
ولا نظاماء وإنما يكتسب الالزام بعد بتاء الحكم عليه من لدن الشرعي 
تعدا لله بجلب المصلحة ودرء المفسدة: أو من لدن القانوني طاعة 
وعبودية للسلطة من دون الله. 

ولمزيد من الإيضاح لنعكس المسألة» فلو أحدثت السلطة الملتزمة 
بتحكيم الشريعة الإسلامية نظاماً يتعلق بآحد الحاجيات المدنية التي 
ظهرت عندهاء وسمته نظاماً» وكان هذا النظام خاضعاً للشريعة 
الإسلامية» فظهرت هذه الحاجة المدنية بعد ذلك عتد دولة لا تلتزم 
بتحكيم الشريعة الإسلامية» 
أحكام؛ فاستمدت هذه الدولة الملحدة أحكام نظام هذه الحاجة المدئية 
من الدولة الملتزمة بتحكيم الشريعة الإسلامية: وألزمت بذات أحكامه 
التي كانت عند الدولة الملتزمة يتحكيم الشريعة الإسلامية؛ فأحكام هذا 
النظام في حق هذه الدولة الملحدة قائوناً متمداً من دون الله وِِقَ؛ لأن 
هذه الدولة الملحدة في حقيقة الأمر لم تأخذ سوى رأ الخبير الذي ظهر 
في الدولة الإاسلامية: أما الحكم المبني عليه فلا يمكن أن يستمد إلا من 
دستورها. 


إتطلق مسمى القاثون لما أصدرته من 


2 أوجه الاتفاق وضابط التفريق بينهما وثمرته: 
ف(النظام) في الدولة الما 
في الدولة الملحدة التي لا د 


يعة الإسلامية والقانون 
م تحكيم شرع الله وإن وجدت بيتهما 
قواسم مشتركة من كونهما يشتركان في معنى القاعدة من جهة اللغةء 
وكونهما يصدران من السلطةء وكونهما يبنيان على آراء أهل الخبرة في 
كثير من الأحيان: إلا أن بينهما فرقاً يتعلق بأسس العقيدة والتوحيد لا 


القرق بين النظام والقاتون ل 1 
ينكره إلا جاهل أو معاند من جهة أن النظام في الدولة الملتزمة بتحكيم 
الشريعة الإسلامية» يستمد أحكامه التي يبنيها على آراء أهل الخبرة من 
الشريعة الإسلامية.» سواء من أدلتها الخاضة أو العامة؛ كالتي جاءت بنفي 
الضرر ووجوب تحقيق العدل والمصلحة وتحوهاء والقانون في الدولة 
الملحدة يستمد أحكامه التي يبنيها على آراء آهل الخبرة من دستور الدولة 
المستمد من دون الله. : 


فضابط التفريق بين النظام والقانون هو مصدر الإلزام؛؟ فمصدر 
الالزام قي النظام عند الدولة الملتزمة بتحكيم الشريعة هو الشريعة» 
ومصدر الالزام في القانون عتد الدولة التي لا تلتزم تحكيم الشريعة هو 


السلطة من دون الله؛ والبناء على رأي الخبير قاسم مشترك وهذا 
له ثمرة عقدية وهو أن الشريعة كاملة وأن العبودية ليست إلا لله وحدهء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:. «النبي يكل بعث بجوامع الكلم: حتى إنه 
ليتكلم بالكلمة الجامعة العامة؛ التي هي قضية كلية 

تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصىء والنصوص 
بهذا الوجه محيطة بأحكام أفعال العباد'''. وله ثمرة عملية وهو أن رأي 


متى ما خالف الشرع فإنه مردود غير معتبر لا يمكن يناء الحكم 


وقاعدة عامة: 


الشرعي عليه بخلاف القانوني فإنه لا يمانع مز 
مطر العتيبي المتخصص في قسم السياسة ال 
بين مصطلح (النظام) في المملكة العربية السعودية: وبين مصطلح 
(القانون) عند الإطلاق. يتجلّى بقوة ووضوح في مصدر كل منهما؛ 
قمصدر (النظام) في المملكة هو: الكتاب والسُّنَةَء وهذا شرط صحته 


ودستوريته الشرعية؛ كما هو واضح وصريح في عدد من مواد النظام 


5 كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله 
: 


الأساسي للحكم في المملكةء وخاصة المادة السابعة التي نضّها: «يستمد 


الحكم في المملكة العربية السعوذية سلطته من كتاب الله تعالى وسُدَّ 
رسولهء وهما الحاكمان على غذا النظام وجميع أنظمة الدولة؟ بيتما لا 


يشترط ها الع 


١ 00 


حكم من حكّم القواتين الوضعية تا 


حسع 


حكم من حكّم القوانين الوضعية 


وبعد أن وقفنا على تعريف 
قائمة على تقديم تشريع السلطة والعرقف على شرع الله المطهرء ولمعرفة 
حكم من حكم بهذه الشريعة الوضعية فإننا بحاجة لآن نقف على أقوال 
علماء الأمة السان فيمن اتيع شريعة غير شريعة الإسلام: ثم نقف على 
أقوال بعض العلماء المعاصرين فيمن اتبع القوانين. 
© المسألة الأولى: حكم من أتبع شريعة غير شريعة الاسلام: 

قال ابن حزم: «لا خلاف بين اثنين من المسلمين. . أن من حكم 
بحكم الإنجيل مما لم يأت بالتص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه 
كافر مشرك تخارج عن الإسلام»27. 

وقالة شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
اتباع شريعة غير شريعة محمد و فهو كاقرء وهو ككفر 
الكتاب وكفر ببيعض الكتاب»27. 


اتباع غير دين الإسلام أو 


وقال: «ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي ب 
فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والتصارى:7 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 17/5 (]) مجمو 
لإحكام في أصوا ف : 
م 


أوى 574/58 


وع القتاوى 1١1/8‏ 


كليات القاتون والحكم بغير ما أتزّل الله 


وقال: «قمن اتبع الشرعة والمتهاج الذي كان مشروعا لموسن 
وعيسى ونسخ على لان محمد يك فهو كافر باتفاق المسلمين» وإذا كان 
يما يحكى عتهم ولا يعلم 


وقال ابن القيم: «وقد جاء القرآنء وصح الاجماع بآن دين الإسلام 
تسخ كل دين كان قبله. وآن من التَرّم ما جاءت به التوراة والإنجيل؛ 
ولم يتبع القرآن» فإنه كافر وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة 
والإنجيل وسائر المللء وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلامء فلا 
حرام إلا ما حرّمه الإسلامء ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام»"؟. 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد ين عبد الله يلد خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المتسوخة كقره فكيف يمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من قعل ذلك 
كفر بإجماع المسلمين»7 


© المسألة الثانية: حكم من اتبع القوانين الوذ 

قال الشوكاني في أثناء حديثه عن غربة الدين في الدولة اليمنية بعد 
أن قسمها ثلاثة ا «القسم : أنهم يحكمون ويتحاكمون 
إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم 
وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده؛ ولا يخافون 
من أحدء بل قد يحكمون بدذلك من يقدروت على الوصول إليهم من 
الرعايا ومن كان قريباً منهمء وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا 


أول 


(1) جامع الما 


(©) البداية والنو 


لف (5) أحكام آعل الدمة 877/١‏ 
رود 


حكم من حكّم القواتين الوضعية -1261- 
يقدر أحد على إنكاره ودقعه. وهو أشهر من نار على علمء ولا شك ولا 
ريب أن هذا كقر يالله يه وبشريعته التي آمر بها على لسان رسوله 
واخختارها لعباده في كتايه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: بل 
كفروا بجميع الشرائع من عند آدم تن إلى الآن. وهؤلاء جهادهم 
واجب» وقتالهم متعين ختى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا 
بينهم بالشريعة المطهر: إيخرجوا من جميع ما هم قيه من الطواغيت 
الشيطانية» ومع هذا فهم مصرون على 1 ر الحكم بالطاغوت 
والتحاكم إليه»ء وكل واحد منها على انه 
من الإسلام» وذلك إطباق على قطع ميراث النساء؛ وإصرارهم عليه 
وتعاضدهم على قعلهء وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي 
وجاحده والعامل على خلافه تمرداً أو عناداً أو استحلالاً أو استخفافاً 
كاقر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله لعياده»7©. 


اده يوجب كر فاعله وخروجه 


وقال أحمد شاكر: «إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح 
أوضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة»0©. 


وقال الشيخ محمد بن 


براهيم في تعداده للنوع الخامس من أتواع 
الحكم بغير ما أنزل الله التاقل عن الملة: «وهو أعظمها وأشملها 
وأظهرها معاندة للشرعء ومكايرة لأحكامه. ومشاقة لله ولرسوله: 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية: إعداداً. وإمدادأء وإرصاداً وتأصيلاٌ 
وتفريعاً. وتشكيلاًٌ» وتنويعًء وحكماً: وإلزاماً؛ ومراجع ومستمدات. 


فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات؛. مرجعها كلها إلى 


- كليات القاتون والحكم بغير ما أتزل الله 


كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يك فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من 
شرائع شتى» وقوانين كثيرة؛ كالقانون القرنسيء والقانون الأمريكي» 
والقانون البريطاتي» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعقى البدعي 
المضبين اللشريعة وغيرا ذلك 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة 
مفتوحة الأبواب. والناس إليها أسراب» إثر أسراب يحكم حاكمها بينهم 
بما يخالف حكم السُّنَّهَ والكتاب من أحكام ذلك القاتونء وتلزمهم به 
وتقرهم عليه وتحتمه عليهم» قأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة 
للشها 2 


ة يأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة !6 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ويهذه التصوص يظهر غاية 
الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ل أنه لا 
يشك في كقرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن ثور 
الوحي مثلهم:27. 
بن إبراهيم على من سعى في تهوين أعظم 
المنكرات يل هو الشرك المحضء والكفر البواح» مخالقاً إجماع الأمة 
» قصرق نصوص القرآن الكثيرة عن ظاهرهاء 


الذي تقله جمع من أثمة الد. 


وحرف نصوص العلماء المستقيضة.عن مواضعهاء فزعم أنه لا يكفر من نبذ 
كتاب الله وراء ظهرهء واتبع والتزم القوانين الوضعية» إلا أن يكون مستحلا 
لما يعملء مع تجاهله وإنكاره للدلائل والقراثن التي يعرف بها الاستحلال 
والجحودء يقول الشيخ محمد ين إبراهيم في الرد على أمثال هؤلاء: الو 


509/© تحكيم القوانين ص١7 - 11 (5) أضواء البيان‎ )١( 


حكم من حكّم القواتين الوضعية 8 1 


قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. قهذا لا أثر له؛ بل هو عزل 
للشرع. كما لو قال أحد: أنا أعيد الأوثان؛ وأعتقد أنها ياطل:20. 

وقال: «وأما الذي قبل قيه: كفر دون كقرء إذا حاكم إلى غير الله 
مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحقء قهذا الذي يصدر منه المرة 
ونحوهاء أم الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا 


وي 


أخطأنا وحكم الشرع أعدل» 


ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في الرد على أمثال هؤلاء في 1 
ذكره لحالات الحاكمين بغير ما أنزل الله: «الثالثة: من كان متتسباً ‏ 
للإسلام؛ عالما بأحكامه. ثم وضع للناس أحكاماً؛ وهيأ لهم نظماً 
ليعملوا بها ويتحاكموا إليها؛ وهو يعلم أنها تخالف أحكام الاسلام؛ فهو 
كافرء خارج من ملة الإسلام. 


وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك. ومن أمر 
الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها 
وهو يعلم أنها مخالفة لشرّيعة الإسلام . 

وكذا من يتولى الحكم بهاء ويطبقها في القضاياء ومن أطاعهم شي 
التحاكم إليها باختياره» مع علمه بمخالفتها للإسلام فجميع هؤلاء شركاء 
في الإعراض عن حكم الله. 

لكن بعضهم يضع تشريعاً يضاهي'يه تشريع الإسلام ويناقضه على 
علم منه وبيّنة» وبعضهم يآمر ع أو يحمل الآمة على العمل يهء أو 
لي الحكم به بين الناس أو نفد الحكم بمقتضاه ‏ 


(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إيراهيم 144/5 
(1) المرجع السابق 2380/15 


كنيات القاتون والحكم يغير ما أتّل الله 


ويعضهم يَآمر يطاعة الولاة والرضا يما شرعوا لهم مما لم يأذن 
به الله ولم ينزل به سلطاتاً . 

فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدّق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه» وكانوا شركاء في الزيغ؛ والإلحادء والكفرء ولا ينقعهم علمهم 
بشرع الله واعتقادهم ما فيه؛ مع إعراضهم عنه: وتجافيهم لآحكامه 
بتشريع من عند أنقسهمء وتطبيقه. والتحاكم إليه؛ كما لم ينفع إبليس 
علمه بالحق؛ واعتقاده إياء؛ مع إعراضه عنهء وعدم الاستسلام والاثقياد 


إليهء وبهذا قد اتخذوا هواهم إلهآء”؟. 


على أمثال هؤلاء الذين 
يتجاهلون القرائن والدلاتل التي يعرف بها الاستحلال والجحود: 
«فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفاقاً بهء أو احتقاراً لهء أو 
اعتقاداً أن غيره أصلح منهء وأتفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن 
الملة: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها آصلح 
وآنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية: والجبلة الفطرية أن 
الانسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالغه إلا وهو يعتقد فضل ما 


20 


ويقول الشيخ ابن عثيمين في الر 


عدل إليه ونقص ما عدل عنه» 


أخيراً يرد على أمثال هؤلاء بالإجماع الذي حكاه إسحاق بن 
ن سب الله فق 


راهويه كما نقله عنه ابن عبد البر قال 


التكم يغير ما أنزل الله ض 30-34 


غثيصن 171/5 


حكم من حكّم القواتين الوضعية 


وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر0©_ 


التي حكم علماء الإسلام بآنها 


تفشي إلى اله 


تدرسها بطريقة تفضي إلى ردها وإنكارها أو يطر 


بها؟! هدا ما سيأتي بيانه بإذن 


23/2 


الباب الأول 


بيان طريقة تدريس كليات القانون للقوانين 
وهل هي على وجه الإخبار المجرد 
أم على وجه الإنكار 
والرد أم على وجه التسليم والقبول 


وفيه تمهيد وخمسة فصول 

تمهيد: حقيقة ما يدرس هل هو مواد شرعية أم قوانين وضعية 
أم أنظمة مرعية؟ ! 

الفصل الأول: عرض وتحليل تماذج من المقررات القانونية. 

الفصل الثاني: أهم الملاحظات على المقررات. 

الفصل الثالث: وجوب تحقيق البراءة من الشرك والكفر 
بالطاغوت وإظهار ذلك. 

الفصل الرابع: عرض وتحليل نماذج من أسئلة الاختبارات 

الفصل الخامس: مخرجات كليات القانون. 


ا 


حقيقة ما يدرس هل هو مواد شرعية 
آم قوانين وضعية أم أنظمة مرعية؟! 


كليات القانون في المملكة العربية السعودية وغيرها تدرس ثلاثة 
أمور: 

أحدها: قوانين وضعيةء قمنها على سييل المثال: مادة مبادئ 
القاتون. والجزائي؛ ومصادر الالتزام؛ وأحكام الالتزام؛ والعقرد 
المدنية. 1 

وثانيها: أنظمة صادرة من ولي الأمر”"“»: ومنها على سييل المثال: 
نظام المرافعات: ونظام الشركات» ٠‏ 

وثالثها: مواد شرعية» ومنها على سبيل المثال: ما يتعلق بآحكام 
» من مواد الثقافة 


الإجراءات الجزائية. 


الأنكحة والمواريث: وشيء من أصول الفقهء 
الإسلامية؛ وسيتضح تلكا من خلال عرض الخطة الدراسية وشيء من 
المقررات. 

ومحل السؤال أفران: 

الأول: هل كليات القاثون في حالة تدريسها للقواتين الوضعية 


ما يطلقون مسمى 
ون مسمى القوانين 


لية على ما يعادل الأنظمة في المملكة: و 
على ما يعادل الأحكام الققهية 


كنيات القاتون وا ما أنزل الله 
1 3 يا إن وانسكم بخير ما أنزل الله 


تدرسها يطريقة تقضي إلى إنكارها وردهاء أم تدرسها بطريقة تفضي إلى 
يي 3 يٍ 


الافسان بها؟! . 

والسؤال الثاني: هل كليات القانون في حالة تدريسها للأنظمة 
يَآ أم تؤصلها تأصيلاً قانونيًاً؟! فالآنظمة قابلة 
أصيل القانوني. 


للتأصيل الشرعي وقايا 

فمن المعلوم أن تدريس العلوم والمعارف إما أن يكون على وجه 
القبول والتسليمء وإما أن يكون على وجه الإنكار والرد. وإما أن يكون 
على وجه العرض المجرد الذي لا يقتضي قبولاً ولا إنكارأء وهذا القسم 
"الأخير إن صح في القسمة العقلية قإنه لا يمكن وجوده في الواقع لخلوه 
من غاية معقولة المعنى: فكانت طرق التدريس والتعليم منحصرةً في 
الوجهين الأولين. 

وطلباً للاختصار ستجيب عن السؤال الأول؛ ولعل إجابة السؤال 
الثاني تظهر من خلال إجابة السؤال الأول 


وستكون الإجابة يالوقوف على نماذج من المقررات القانونية» 
ونماذج من أسئلة الاختبارات» لندرك من خبلال ذلك هل القوانين 
الوضعية تدرس في كليات القانون على وجه الإتكار أم على وجه التسليم 
والقبول؟! 

وقبل أن نقف على شيء من المقررات أحب أن أضع بين يديك 
الخطة الدراسية لإلقاء نظرة شاملة على المقر, 


2 الخطة الدراسية لكلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياض: 
الخطط الدراسية الجديدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية. 


- الخطة الدراسية لقسم (الحقوق) 


معد خحطقي 


تتكون الخطة الدراسية لقسم الحقوق بعد الاعتماد النهائي من 
قبل مجلس الجامعة: هن 4 مستويات أكاديمية: و عن 
الطالب إنهاء ١5١‏ ساعة دراسية متضمتة ساعات الستة التحضيرية 
لكي يُمنح درجة البكالريوس في | 
كالآتي: 


ويكون تقسيم الساعات 
© ساعات السنة التحضيرية - 7١‏ ساعة. 

» ساعات القسم الإجيارية - ٠١١‏ ساعة. 

ه ساعات القسم الاختيارية - 5 ساعات 

« ساعات اخنيارية من خارج القسم - 7 ساعات. 


ساعات متطليات الجامعة (سلم) > 8 ساعات. 


تقسيم المقررات الأكاديمية على المستويات: 


عدد الساعات 
1 

ع 
2 
1 حقق المدخل للفقة الإسلامي 0 
١‏ ساس مقدمة في علم السياسية 0 
3 قسم الثقافة الإسلاعية 0 
مجموع عدد الساعات 5 15 


المستوى الرايع 


اسم المقتور 
التحرير العربي 
النظرية العامة للالتزامات (1) 
أحكام الأسرة 


القانرت الدستوري 
القانون الإداري (1) 
اختيار مقرر من مقررات قسم الثقاقة الإسلامية 


مجموع علد الساعات 


المستوى الخامس 
اسم الصو 
ية العامة للالتزامات (؟) 


النظر 
قانون المراقعات 
القانون الإداري (1) 
القانون الدولي العام (1) 
القانون الجزائي العام 
اختيار مقرو من مقروات قسم الثقافة الإسلامية 


مجموع عدد الساعات 


كنيات القانون واتحكم بغير ما أنزل الله 


لل 


عدد الساعات 


2 


الرقم والرمز 
6 عق 
1 حقق 
7 حقق 
حقق 


حقق 


المستوى السادس 


اسم المترر 
المعاملات المدنية 


القانوت التجاري ‏ 


اختياز مقرر عن مقرزات قم الثقافة الإسلامية 


مجموع عدد الساعات 


المستوى السابع 
اسم المقير 
قانوت العمل 
أحكام الملكية 


العقود التجارية وعمليات 


القانون البحرئي 


القانون الجزائي الخاص 


القواعد الفقهية قي.الفقه الإسلامي 


مجموع عدد الساعات 
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اختيار مقرر من المقررات الاختيارية داخل القسم 
مجموع عدد الساعات 


المستوى التاسع 
اسم المقرر 
قاعة بحث وتدريب 
أحكام الضمان العيني والشخصي 
القاثون الدولي الخاص 
أحكام الملكية الفكر 


التجارية 


قانوت الإجراءات الجزائية 


اختيار مقرر من المقروات الاعتيارية حارج 


مجموع عدد الساعات 


(1) 408311 ودام لسمطاسمطإط مسوك عور يماط 


عرض وتحليل نماذج من المقردات 1 
- 1 


3 القصل الأول 4 


عرض وتحليل نماذج من المقررات 


© نماذج من المقررات: 

اخترت عدة مقررات معتمدة قي كلية الحقوق بجامعة الملك سعود 
بالرياض نتعرف من خلالها على طريقة التدريس للقوانين الوضعية هل هي 
على وجه الإنكار والرد أم على وجه التسليم والقبول؟! 


المقرر الأول: مبادئ القانو, 

وهذا المقرر من أهم المقررات القا 
. يقوم عليها القانون والكتاب المعتمد قي كلية الحقوق بجامعة 
بر كتاب «المدخل لدراسة العلوم 


4 
» وهدّءه عدة 


الملك سعود بالرياض . لهذا ال 
القانونية» لمؤلفيه د.خالد الرويس ود.رزق الرو 
مواضع منه. 

١‏ - عرض: جاء تحت عنوان تمهيد ها نصه: «قبل التعرض لدراسّة 


موضوعات مبادئ العلوم القانونية والخوض في مفرداتهاء يكون من 
المفيد ابتداء تناول معنى القانون والوقوف على مدى ضرورة وجوده في 


00 ا 3 
العام تخصص الحقوق على الرايط 
- فشعم! - اسوجةة - «طهشخك مد - اطهط لس دومع عاوممع جدو | توملانا 
1ح محقا ‏ امسامة 6/60 /01010101/491 طم 7نادقى ‏ 


رالاعتماد القانوني تخصص قسم القانون الخاص والقاثون 


كنيات القاتون والحكم بغير ما أنزّل الله 


المجتمع وأساس ذلك الوجود»”2: وجاء تحت عتوان وظيقة القآنون 
وضرورته: «قالقانون إذن لازم من لوازم المجتمع حيث لا يتصور وجود 
أي مجتمع بدون قانون. . . من هذا كله يمكن الجزم بأن القانون سيظل 
موجوداً ما وجد الإنسان على هذه الحياء رستكون وسيلة القانون 


لأداء وظيفته متمثلة في رسم حق كل فرد من أفراده ومبيئة حدود نشاطه 


الذي لا يتعداه لمتع دخوله في ذائرة حق قرد آخرء حتى يعيش كل قرد 
آمناً فى حدود حقه”2- وجاء تحت عنوات أساس القاتون: «كنا رأينا 
فيما مضى أن القانون ضرورة لازمة لتنظيم العيش في المجتمع00, 
جاء تحت عنوان القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي: «أن القواعد 
القانونية عند وجودها ترمي إلى تحقيق غاية نفعية للمجتمع تتمثل في 
تنظيم العيش في تلك المجماعة:*2 
والقواعد القائونية: «قي حين أن الغرض من وجود القواعد القانونية 
عملي نفعي واقعي نقف به عند حفظ النظام والاستقرار في 


المجتمعا”, 


٠‏ وجاء تحت عنوان قواعد الأخلاق 


بر الذي يدرس لآيناء المسلمير 
وأن الغرض منها عملي نفعي واقعي: إلى 
لا يفضي ذلك إلى تعظيم هذه 
القوانين الوضعية التي حكم العلماء يآتها كفر بواح كما تقدم تقله؟! 


غير ذلك من أوصاف التعظيم والثثاء» 


فإن أبعد قائل النجعة وقال: لعله يريد بالقاتون الشريعة الإسلامية 


عرض وتحليل نماذج من المقررات - 

7 عرض: فبعد أن اعتذر المؤلف عن ذكر المصادر للأحكام 
الشرعية لكون الدراسة تختص يالفكر القاتوتي قال: «وعلى أساس ما 
تقدم فإننا سنتنا 
الترتيب التالي : التشريع””' (النظام) - العرف ‏ القواعد العامة في الشريعة 
الاسلامية ‏ السوابق القضاتية ‏ الفقه”' - ميادئ القانون الطبيعي "2 
والقواعد العامة في العدالة»0© 


إذن في دراستنا هذه مصادر القاعدة القانونية وفق 


تحليل: وبعد أن وصف المقرر القانون بأنه ضرورة لازمة ويحقق 
غاية نفعية إلى غير لك صاف التعظيمء جاء ليبين ماهية هذا 
القانون بذكر مصادر القاعدة القانونية» فقدم تشريع الدولة؛ والعرف» 
على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية» وأما تفاصيل الشريعة 
الإسلامية التي أنزلت من حكيم عليم: فليست من جملة المصادر 
قما يسمونه بالققه مضاهاة يالفقه الإسلامي» وهو ليس إلا فلسقات شراح 
القانون. والقانون الطبيعي الذي يي 


انوتيء بأئه سن السلطة المختصة في الدولة لقواعد قانوئية 
ص 


مكتوبة وإصدارها وللإجراءات التي ية 
مصدراً من مصادر القانوت يقصد 


في مؤلقاتهم وما يقوم به العلماء 
1 


المختصون والمهتمون بالدراسات المَا: 
(؟) جاء بيان معنى القانون الطبيعي في المقرر يقوله: 
الطبيعي. باعتباره مبادئ مثالي 
الإنسان بإعمال العقل نوات 


ص14 


أن محتوى القانون 


2 
لك 


كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله 


باستمداد الأحكام من تفاصيل الشريعة الإسلاميةء و 
مجرد النقل لمصادر القاعدة القانونية والتي 
حكمهء والكفر بشرع اللّه المطهرء بل تتضمن الازدراء الشنيع لهء وإنما 
المنكر كل المنكر أن تنقل هذه المصادر بهذا الترتيب الفج الالحادي في 
مقرر يدرس أبناء المسلمينء ثم لا تنكر إنكاراً يحقق البراءة منهاء بل 
يزخرف القانون الصادر متها بعظيم المدح والثناء. 


ليس محل الإتكار هو 
تعضمن الشرلك يالله في 


عرض: وفي أثناء عرض مصادر القاثون بالتفصيل جاء تحت 
عنوان المبادئ العامة قي الشريعة الإسلامية قوله: «ولما كان الإسلام 
كعقيدة وشريعة هو المهيمن على أحكام جميع أنشطة المجتمع في 
المملكة العربية السعودية: فإن الوضع والحالة هذه لا يستتبع إفراد الدين 
كمصدر من مصادر القانوت» حيث إن جميع الأنشطة التي تسنها الدولة 
لتنظيم سير الحياة في المجتمع مشروط لشرعيتها ونظاميتها اتفاقها مع 
أحكام الشريعة الإسلامية 


ولكن ما العمل عندما لا توجد هناك نصوص يقوم القاضي بتطبيقها 
أو عرف صحيح يقوم لحكم مسألة معينة؟ لا شك أنه في مثل هذه الحالة 
سيتعين على القاضي الرجوع إلى المبادئ العامة في قواعد الشريعة 
الاسلامية والتي سيجريها على تلك الواقعة أو النزاع فيستلهم منها 
الحكم. حيث إن القاضي ملزم بإيجاد حل لذلك النزاع المعروض عليه 
حتى وإن لم يجد في تلك المصادز المباشرة ما يطبقه على ما عرض عليه 
من قضية . 

ولا شك أن رجوع القاضي إلى تلك المبادئ العامة في الشريعة» 
سيكون اجتهاداً منه لتحسس حكم المسألة يتاء على القواعد الكلية في 
الشريعة الإسلامية. كقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) وكالقاعدة المستندة 


عرض وتحليل تماذج من التقررات 1 


إلى عد رسؤل الله بككّةِ «الخراج بالضمان» «ومثل تلك القواعد الكلية 

أ قاعدة (درء ال مقدم على جلب المناقع) أو ما تقرره الشريعة 
الإسلامية من أن (الغنم بالغرم) إلى غير ذلك من القواعد العامة التي 
يمكن الارتكاز عليها لإ ج صحيح لحل النزاع عند انعدام 
النصوص الحاكمة لتلك الواقعة أو الحادثة بصفة مياشرةة0©, 

ع 0 
المسألة نضّاً خاصًاً أو عرقاً فيتعين عليه الحكم بالقواعد العامة في 
الشريعة الإسلامية. فالمقرر بدل أن يتكر هذا الازدراء ال لشرع الله 
الذي نقله في مصادر القانون: ويقول كما قال ١‏ حينما قدّم 
التتار الياسق على الشريعة الإسلامية فقال: «قمن ترك الشرع المحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله بي حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المتسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدّمها عليه؟ من 
قعل ذلك بدل أن ينكر هذا الإتكار 


المقرر 


المصادر المناقضة لأصول الإسلام: فحاول تطبيقها على الوضع في 
المملكة. وتكلف في ذلك تكلفاً مريباً» حتى أتى بالعجائب التي لم 
يسبقه إليها الأوائل: فقال بآن القاضي عليه أن يحكم بالتصوص أو 
بالعرف فإن لم يجد فيحكم بالقواعذ العامة في الشريعة الإسلامية كما 
تقدم نقله. فهو قدم العرف على القواعد العامة في الشريعة الاسلامية في 
مصادر الأحكام في المملكة: مخالفاً بذلك ما أجمع عليه المسلمون من 
تقديم القرآن ثم السُّنّة ثم الاجماع: ليوافق مصادر القانون التي تقدم 
العرف على القواعد العامة في الشريعة الاسلامية: قمن لم يحتكم إلى 
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8 كنيات القاتون والحكم يغيرما أنزل الله 


قوله تي «الغتم بالغرم» إلا بعد أن لا يجد الحكم في العرف فهو حاكم 
بغير الشريعة محاد لها مفضل غيرها عليها. 

وهذا نموذج من منهج الترويض الذي يسلكه مؤلفو مقررات كليات 
القانون» ويكشف عن مقصد هته المقررات هل هي تهدف لإتكار 
القوانين الوضعية أم تسعى لتطبيقها وتشريبها قلوب الطلبة!! 


فيا ترى لو هدى الله المؤلف وغيره من المقررات القانونية 


4 - عرض: في نظرية الحق قال في تعريف الحق بعد سرده لأقوال 
بين "ولهذا فإن التعريف الذي نقضله سيكون ذلك المعرف للحق 
بأنه (استنثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقره القانون ويحميه)»!!» 

تحليل: انظر إلى هذا التعريف يا لها من كلمة جارحة للتوحيده 
قادحة تقشعر منها الأبدان: فكيف لملم أن يقول إن الحق ما أقره 
القانون أو حماه!! 

إنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربَاً لا شريك له أن يقول أن الحق ها 
أقره القانون أو حماه: ومن قال ذلك مدركاً لما يقول فقد اتخد من 
دون الله أرباباً مشرعين معهء قالله تعالى يقول: ظإن الحَكم إِّا د 
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الحق دون غيرهء» وتعريف الحق يما أقره القانون يقتضي الاستحلال لكل 
ما أقره القانون» فلو أقر وحمى القانوت الشذوذ كان حقّاً عوسيب كنا 
التحريف. 

والمقرر عرض نظرية الحق التي 
الحق هو القانون وأناط الحق وحصره'" بما أقره وحماه القانون: 
وحينما عرض تعريف الحق يحسب ما يعتقده القانونيون وهو | 


قي تعريف الحق أن مصدر 


الذي لا مرية فيه قال في أثناء ذكره للتعريف: «فإن التعريف الذي 
نفضله؟ فهو نزل من دركة الإخبار المجرد إلى دركة الإقرارء وكان 
الواجب عليه أن يرتفع لدرجة الإنكار لهذا التعريف الباطل المناقض 
للكتاب والسُنّة ولا تنس أنه في أول المقرر قد رتب مصادر ن 
كما تقدم نقله. ليقطع الوهم با 
الحكم الشرعي وحده دون غيره. 


وهذا الكتاب هو أهم كتب القانون لأنه يكشف أصولهم العقدية: 


لمن توهم أنه قد يريد بال 


ن توهم 


يتعبيدون له باستمداد الأحكام أهو الله وحده أو تشريع الدولة 
والعرف!!. وهل يعتقدون أن تلك الأحكام المستمدة من السلطة والعر: 
؟! وما سواه من كتب القاتون فروع عملية 


ون أنها مصدر الحقء. 


المقرر الثاني: النظرية العامة للعقود: 
وهو من مواد القانون المذني والكتاب المعتمد لهذا المقرر في كلية 
الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياض هو «النظرية العامة للعقود في الفقه 


1) انظر: ص>*7 المرجع السابق 


كليات القاتون والحكم يقير ما أتزل الله 


الإسلامي والقانون دراسة موازنة ومقارتة قي مذاهب الفقه الإسلامي 
بحاس الفعه الحنبلي ‏ والققه القانوني والتحريهات الملنية العرييةة 
كالقانوت المدتي الأردتي الإمارتي وال لسوهاني والعراقي والقانوت المدثي 
1 انون المدني المغربي 
واللبناني» هكذا العتوان على الغلاف لمؤلفه د بهاء الدين العلالي/©. 


وهذه عدة موا مله 
وخلة عدع بواضنع 


«على أن الفقه الإسلامي لم 
يأت بنظرية عامة للعقد تجمع أصوله وقواعده العامة» بل جمل أحكامه 
وجمع شتاته في أنواع العقود المختلفة بخاصة عقد البيع» ولا غرابة في 
ذلك فالفقه الاسلامي كما نعلم فقه استقراتي وتجريبي لا يهتم بتأصيل 
المسائل الشرعية وصياغة النظريات كما هو مألوف في الوقت 0 
لكن يوجد فيه من الأصول والأحكام الشرعية ما يصلح أساساً ل 
عامة في العقود. وقد قيل بحق 
تعتبر القواعد العامة للمعاملات الما 


١‏ - عرض: جاء في المقدمة ما نضّه 


أحكام البيع: في الفقه الإسلامي» 
لية الشرعية»”"2. 

عرض: وجاء في المقدمة تحت عنوان فرعي ياسم أسلوب 
الدراسة ومنهجها: «عمدنا في هذه الدراسة إلى أن يأتي الكلام وفق 


7 الاغتماد القانوني تخصص قسم القانون الخاص والقاتون 
العام تخصص الحقوق على الرايط التالي: 
- تشعو - اميق - ايش كمد - طشم لعحدوم علوممع بعصو يعم 
!> ممة) - اممامة 6م 4917 001 10ع نمت 
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وهي دراسة تحليلية تبحث في النظم الشرعية والقانونية وصولاً إلى 
معرفة حقيقتها وجوهرهاء ومن ثم بيان أحكامها المختلفة بعد ذلك 


وازنة غايتها استخلاص 
في الفقه الاسلامي: بآسلوب ولغة التظريات القانو 
بالنظريات العامة في القوانين المدنية المعاصرة. فمن حيث الفقه 
الإسلاميء فقد آثرنا أن يكون اليحث قي أ, 


ية عامة للعقودء 


وهي دراسة مقارنة 


بعد ذلك مقارنة الأحكام العامة للعقودء في 7 7 
الفقه الإسلامي. باعتباره وحدة متكاملة. وبذلك يتحقق لنا المقصود من 
وضع نظرية عامة للعقود في الفقه الاسلامي: تتفق مع معطيات العصر 
وحاجاته العملية»27. 


تحليل: فهذا المقرر الذي يدرس لأبناء المسلمين بدلا من أن يقرر 


في نفوس الطلبة وجوب ال ن الوضعية؛ لأنها ضرب من 


ضروب الشرك بالله في حكمهء ويظهر أوجه قصورها وعوارهاء بدلاً أن 
يفعل المقرر ذلك قرر في مقدمته أن الفقه الإسلامي «لم يهتم بتأصيل 
المسائل الشرعية ولا صياغة النظريات»: ولذلك 
إلى «دراسة مقارنة وموازتة غايتها استخلاص نظرية عامة للعقودء في 
الفقه الإسلامي: يأسلوب ولغة.النظريات 


المقرر.سوق: يعمد 


الحديثة مقارنة 


بالنظريات العامة في القوانين المدنية المعاصرة» بهدقف «وضع نظرية عامة 
للعقود في الفقه الإسلامي» تتفق مع مغطيات العصر وحاجاته العملية'. 


قهذا المقرر قي مقدمته يتهم الفقه الإسلامي بأنه لا يهتم بتأصيل 
المسائل الشرعية ويوحي للطلبة المسلمين أن الفقه الإسلامي لا يستطيع 


ل ترحلدكت 


15 كليات القاتون والحكم بغير ما آتزل الله 


تلبية معطيات العصر وحاجاته إلا يعد تطويعه للغة القواتين الوض 
وأساليبها. 

عرض: جاء قي المقدمة: «فقد آثرنا أن يكون البحث في أكثر من 
مذهب,. حتى يصح بعد ذلك مقارنة الأحكام العامة للعقودء في الفقه 
الغربي» بنظاترها في الققه الإسلاميء باعتياره وحدة متكاملة. وبذلك 
يتحقق لنا المقصود من وضع نظرية عامة للعقود في الققه الإسلامي. 
تتفق مع معطيات العصر وحاجاته العملية: هذا وقد أولينا الفقه الحنبلي 
عناية خاصة باعتباره الاجتهاد الجدير يالاحتمام قي موضوع دراستنا. لا 
سيما إذا عرفنا أن مبدآ حرية الإرادة الذي عرفه الفقه<الغربي حديئاًء سبق 
أن قرره الفقه الحنبلي منذ القرن الثاني للهجرة معتمداً في ذلك على 
أصول الشريعة المحكمة ومبادتها العامة. 


ذلك يكون المَهَ الحنبلي أوسع المذاهب الفقهية بالقول بميدأ 
حرية الشروط العقدية: وفي إعطاء الإرادة دوراً واسعاًء في تعديل آثار 


العقد وتحديد مداهاء في نطاق الثوايت الشرعية. 

ومن حيث القوانين المدنية العربية» فقد جعلناها طائفتين: الطائفة 
الأولى: تشمل القوانين المدنية التي استوحت معظم أحكامها من الفقه 
الغربي وبخاصة القانون الفرنسي؛ كالقانون المدني المصريء والقانون 
السوري. والقانون الليبي: والقانون الجزائري: والقانون الكويتي 
الجديدء والقاتون اللبئانيء والقانون المغربي. والطائفة الثانية تشمل 
القوانين التي اهتدت بالفقه الإسلامي وسارت على غراره؛ كالقانون 
المدتي الأردنيء وقانون المعاملات المدنية الإماراتيء والقانون المدنتي 
السوداني الجديد: وإلى حد قريب القاتون المدني العراقي 


هذا ولا يخفى: ما 


إليه المقايلة والموازتة بين المذاهب 
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الإسلامية من ناحية» وبيتها وبين القنواتين الحديثة من قائدة علمية 
عظيمة» تعود على البحث العلمي بوجه عام: وعلى تطوير وتكامل قوانين 
البلاد العربية بوجه خاص»90. 

تحليل: أولاً: يقرر المقرر آن الفائدة من هذه المقارنة بين مذاهب 
الفقه الإسلامي وبين القوانين الوضعية في المقرر الذي يدرس لأبناء 
المسلمين لي د ائل الفقهية ١‏ لا جرد كل لم أن يحكم 
بسواهاء ولا بيان فضلها على القوانين الوضعيةء بل هو كما يقول يهدف 
«تكامل قوانين اليلاد العربية»» وهذا مما يجعلني أكثر من النقل من مقدمة 
المقرر فإن المقدمة تكفيك مؤنة الاستنباط من ا المقرر في معرفة ما 
تهدف إليه هذه المقررات القانونية: فهذا المقرر على سبيل المثال ينص 
صراحة على أن هدفه تكامل الأحكام الطاغوتية: وليس هدفه ضبط 
الأحكام الشرعية» وبيان فضلها 


ثانياً: حينما يعرض المقرر المذاهب الفقهية المتعددة ويتوسع في 
عرض المذهب الحنبليء كما يزعم في مقدمتهء ويعرض هذه القوانين 
الوضعية المتعددة على طلبة لم يسبق لهم التخصص في الفقه الإسلامي» 
فيل كن أن بعال إن المقصرد نانك أذ يعبط الطالب العسلم 
الأحكام الشزعية التي لا يجوز له أن يحكم بسواهاء أم يقال: إن الذي 
سيحدث حتماً للطالب المسلم هو تشويش ذهنهء واستساغته للقوانين 


الوضعية الوضيعةء وتوهمه أنها بمرتبة مذهب من مذاهب الفقه 
الإسلامي؟! 


رهن 


جاء في المقدمة عرض الخطة البحثية للمقررء واسمح 


د 


0 اكليات القاتون والحكم بغير ما أتزل اللّه 


لي أيها القارئ أن أثقل عليك ينقلها بطولها لما تعطي من تصور شامل 
عن المنهج يقول: خطة الدراسة: 
نرتّب الكلام في هذه الدراسة وقق الترتيب التال 
الباب التمهيدي: ميادئ أساسية ومفاهيم عامة. 
الفصل الأول: فكرة العقد. 
الفصل الثاني: تقسيمات العقود 
الفصل الثالث: المبادئ الأساسية للعقود. 
القسم الأول: مقومات العقد الجوهرية في الفقه الإسلامي والقانون - 
أركان العقد. 


الباب الأول: التراضي 


الفصل الأول: وجود التراضي . 
المبحث الأول: معنى الرضا وضرورة وجوده. 


المبحث الثائي: شراتط وجود ١‏ 
الفصل الثاني : حماية الترا. 

المبيحث الأول: صحة التراضي. 

المبحث الثاني: الوسائل الأخرى لحما 


الياب الثاني: المحل والسبب. 
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الميحت النا: 


القسم الثاني: 


الباب الأول: آثار العقد في الفقه الإسلامي والقاتون. 


: السبب قي الفقه الإسلامي 


آثار العقد وزواله في الفقه الإسلامي والقانون. 


الفصل الأول: آثر العقد من حيث الأشخاص. 


المبحث الأول: انصراف أثر العقد إلى العاقد 


المبحث الثاني: انصراف أثر العقد إلى الغير. 
التعهد عن الغير 
الاشتراط لمصلحة الغير. 


المبحث الثاني : لزوم العقد (العقد شريعة المتعاقدين). 
المبحث الثالث: المسؤولية العقدية. 
الباب الثاني: زوال العقد في الفقه الإسلامي والقانون 
الفرع الأول: زوال العقد بالبطلات في الفقه الإسلامي والقاتون. 
الفصل الأ 
المبحث ١‏ 


: العقد في القانون 


: مقهوم البطلان. 
المبحث الثاني : نظام البطلان. 
الفصل النا. 
المبحث الأول: أسياب اليطلان وأحكامه ‏ 


يطلان العقد في الفقه الإسلامي. 


مقابلة اليطلان في الغقه الإسلامي بنظيره في 


كفياتاتقانوت والنحكم يغير ما آنل اله 


الفصل الثالث: بطلان العقد في التشريعات المدنية العربية التي 

تآثرت بالفقه الإسلامي. . 

المبحتث الأول: موقف التشريعات المدنية العربية من العقد 
الياطل . 

المبحت الثاني: موقف التشريعات المدنية العربية من العقد 
القاسد. 

المبحث الثالث: موقف التشريعات المدنية العربية في العقد 
الموقوف ١‏ 

المبحث الرابع: موقف التشريعات المدنية العربية من العقد 
النافذ غير اللازم. 


رَوال العقد بالاتحلال في ١‏ الإسلامي والقانون. 
الفصل الأول: إلغاء العقد والرجوع فيه. 

المبحث الأول: إلغاء العقد. 

الميحث الثاني 
الفصل الثاني: الإقالة والفسخ في الفقه الإسلامي والقاتون. 


الميحث الأول: الإقالة 

المبحث الثائي: الفسخ. 

تحليل: تلحظ أن هذه الخطة اليحفية الطويلة أغفلت عدداً من 
الأمور الهامة المتعلقة بالعقد في الفقه الإسلامي: فهي لم تتحدث عن 
الغررء ولا عن أكل أموال الناس بالباطل.. ولا عن الربا في العقودء ولا 
عن الشروط المحرعة في العقودء وقد أغلفت هذه الأمور الهامة المتعلقة 
بالعقد.في الققه الإسلامي لأتها ال 7 نن من مواضيع العقد قي ال 
الوضيعة» قلا تتطرق الخطة البحثية 3 


يي من الأمور المتعلقة بالعقد في 
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- 


الإسلامي إلا ما وجد له نظير في القوا. 
المقرر إلى الطلبة المسلمي 


ن الوضعية» ويهذا يوحي 
بيغة جدَاً وهي أن العقد في الفقه 
الإسلامي وفي القواتين الوضعية في منزلة واحدة بيتهما سوق 
الاختلافات اليسيرة؛ كالاختلافات التي بين المذاهب الفقهية 


4 - عرض: جاء تحت مبدأ لزوم العقد عنوان فرعي باسم تمهيد 
وتقسيم وتحته ما نصه: #يراد يلزوم العقدء أن العقد شريعة المتعاقدين» 
يلتزمان بأحكامهء كما لو كان القانون الموضوعي قد نص عليها. فليس 
لأحد المتعاقدين أن يستقل يتعديل العقده أو تقضه بدون اتفاق مع 
الآخرء إلا قي أحوال خاصة يقررها المشرع - 

كما يحرم على القاضي وعلى المشرع: آيضاء تعديل شروط العقد 
باسم العدالة» بوجه عامء إلا في أحوال استثنائية خاصة. 


كذلك فإن لزوم العقد يقتضي قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية 
عيتاً وبحسن نيا فإذا امتنع عن يذ التزاماته أجبره القاضي عليهاء ما 
دام التنفيذ العيني ممكناء وإلا كان المتعاقد مسؤولاً عن عدم تنقيذ 
العقد. مسؤولية عقدية - 


بتعويض المتضرر عما يلحق به من 


وقد أخذ الفقه الإسلامي بمبدأ لزوم العقد وبقاعدة العقد شريعة 
المتعاقدين. كما أخذ بنظرية الظروف الطارئة في بعض الحالاات 

كما أخذ أيضاً بالخيارات يأنواعها ‏ إذ يكون للعاقدين أو لأحدهم 
الخيار بإمساك العقد أو ردء وقد بسطنا الكلام فيها في ياب بطلان العقد 
في الفقه الإسلامي»20. 


00 كرود 


1 كليات القاتون والحكم بغير ما أتزل الله 
يقرر قاعدة قانونية مستمدة من 
ن للطلية المسلمين خطورة هذه 
كنا يكزا الحو بعد 111 و0 عن هذه القاعدة: 
نول بعضهم: (العقد شريعة المتعاقدين) 
ن المدثي ويينون حكمهم عليه مع قطع 
نظرهم عما يجيزه الشرع أو يحرمه؛ فلا قيمة لآحكام الشرع عندهم أو في 
عرفهم» فهذه الكلمة بهذه الصقة تفتح باب ال فتجعل الحلال حراما - 
فالزنا في عرفهم وقانونهم متى وقع بطريق الرضا فهو جائز قطعاً. وكذلك 
الذكورء ومثله أكل الربا 10 في عرفهم 
فكل هذا 
يرونه جائزاً وحلالاً - لكون / القانون المني م قتي من 5 الفرنسي. 
وهو الرائج الآن في البلدان العربية» والذي در الحكم بموجبه القضاة 
المدديرة وهنا كله باطلء ولا يعت به ولا تاذ ليحكمه بطررى الشرع لقول 
: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده وقال: «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق»0© 


ملاحدة الإفرنج”"“. ويدلاً من آن ي 


يعنون يذلك العقد الذي ينظمه القا: 


(1) “مقال عبد العزيز العوشق. جريدة الأول 1414ه- 
١‏ مارس 8١٠5م‏ العدد 14858 
(5) الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ولد في حوطة بني تميمء من أعمال نجده 


سنة /771اهء وتلقى علومه الأولية على عدد من المشايخ» وحفظ القرآن 


قظره عنة 1188م وله جهود طيبة 
1 عدداً من الكتب والرسائل؛ التي تبين 
د من قضايا تهم المسلمين: وبلغ مجموع مؤلفاته سبعاً 


ن وجب إلى شوال السئة ‏ 
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وكما يقول الشيخ يكر أبو زيد عن هذه القاعدة: «هذا من 
مصطلحات القاتون الوضعيء الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة 
الإسلام» فسواء كان العقد ربويَاً أو فاسدآء حلالاًء أو حراماًء فهو في 
قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهرء وهذا من أبطل الباطل 
ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح: (العقود الملزمة). ولو قيل في هذا 
التقعيد: (العقد الشرعي شريعة المتعاقدين) لصح معناء ويبقى 
إلى فقه المسلمين» من مصطلحات القانونيين فليجتنب» تحاشياً عن قا 
لغة العلمة0©. 

فبدلاً من أن يقرر هذا المقرر الذي يدرس لأبناء المسلمين ها قرره 
علماء الإسلام في هذه القاعدة القانونية: جاء ليجعل هذه القاعدة 
القانونية بمثابة النص الشرعي يفرع عليها الأحكامء الحرمة والمنع 
والإلزام والالتزام» وبدلاً من أن يبين أن استمداد الأحكام من فلسفات 
الرجال وأهوائهم بلا مستند من الشرع من الشرك بالله في حكمه جاء 
اليزعم أن الفقه الإسلامي قد أخذ بمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) مع 
تجاهل النص الشرعي من الكتاب ي يدل على وجوب التزام 
العقد متى كان خاضعاً للشرع المطهر. أليس في هذا تأصيل 
للمصطلحات الطاغوتية في نقوس أبناء المسلمين بدلاً من تأصيل 
النصوص الشرعية» هما يحدوا بالطالب المسلم أن يستمد أحكامه من 
هذه المصطلحات الطاغوتية بدلاً من أن يستمد أحكامه من النصوص 
الشرعية؟! 


© عرض: وجاء تحت عنوان ميدأ حرية التعاقد عنوان فرعي 


كليات القاتون والحكم 


باسم إنقاص التزامات المغبون» وتحته ما نصه: «تعتد معظم القوا 
المعاصرة في جزاء التبن الاستلالي ‏ الاستغلال ‏ بإرادة المغبون» 
ترتب على ذلك آنه جعل للمغبون طلب إيطال العقد أو إنقاص التزاماته 
إلى الحد الذي 
القانون المدتي السويسري والمشرع الفرنسي - الايطالي والتشريعات 
الفرنسية الخاصة ومعظم التشريعات العربية الحديثة فيما عدا القانون 
الأردني والقاتون السوداني الجديد. 


راه القاضي ملائماً لرقع الغين- يهذا الاتجاه أخذ 


وني ضوء هذه التشريعات؛ يكون للقاضي إتقاص التزامات المتعاقد 
المغبون إلى الحد الذي يزول معه الغبن الفاحش حسب ما يراه متاسباً. 


التزامات الطرف 
القانون المدني 
يكون للقاضي 


المستغل إلى الحد الذي يرقع الغبن 
الكويتي يختلف جزاء الاستغلال في هذه ال 
ى المادة /١54(‏ مدني) زيادة 


يراه كافياً لرقع الغين الفاحش حسب 


يما يقدره القاضي كافيا لرفع الغبن القاحش أو لم يتقدم» 


4 


وعدمه دون أية إنكار لهاء وبذلك د يتشورّب الطالب المسلم الأحكام 
الطاغوتية في نقسه عملا بعدما كان يكفر يها 


0 كركف 
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المقرر الثالث: مقرر آحكام الالتزا 

وهذا المقرر من مقررات ١‏ رن المدني والكتاب المعتمد لهذا 
المقرر قي كلية الحقوق يجامعة الملك سعود بالرياض كتاب «أحكام 
الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقاذ لمؤلقه : طلبه وهبه 


خطاب”"'. وهده عدة مواضع منه 


إن خراسة مقا 


١‏ عرض: جاء في المقدمة ما تضّه: «وهذه دراسة لأحكام 
الالتزام رأيتا أن تكون على سبيل المقارنة بين القاتون الوضعي وما 
خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء» قما أحوجنا في هذه الحقبة 
إلى هذا النوع من الدراسة السقارنة . : 


قد يقال: إن فقه الشريعة الإسلامية لم يعرق ما أسماه الفقه 
القانوني #بنظرية الالتزام» والرد على ذلك لا يحتاج إلى عناء فالمعروف 
أن الفقه الإسلامي لم يبن على النظريات؛ لأن فقهاء المسلمين الأوائل 
قد درجوا على استخلاص الأحكام الفردية لأحوال الئاس واقتصروا على 

١‏ الفروع والجزتيات دونما اهتمام باستخلاص النذا 


إل عدداً من الروابط تثما 
اء هذه الشريعة الغراء 


كليات اتقاتون والحكم بغير ما أنزل اللّه 


الأحكام؛ يصاحبه اختلاف في كتير منهاء وإزاء هذا الاحتلاف كاتت 
القناعة ببياتها متفرقة مع بيان حكم كل رابطة متها. وعلى الرغم من ذلك 
فإنه لم يكن متعذراً جمع كثير من هذه الأحكام المشتركة في إطار ما 
يمكن أن نطلق عليه نظرية الالتزام في الققه الإسلامي 

وتأسيساً على ما سلف يمكننا القول بأنه ولئن كانت نظرية الالتزام 
بنياناً يضم القواعد العامة والأساسية التي تعالج موضوع الالتزام وتنبئ 
عن تصور كامل له - نظرية وضعية نصّاً وفقهاً فإنه لا يمكتنا أن نهمل ما 
تنطوي عليه بطون كتب فقهاء الشريعة السمحاء من أحكام بشأنها وهي 
كثيرة27, 


تحليل: يقرر أن نظرية الالتزام تظرية وضعية نضّاً وفقهاً بحسب 
تعبيره: ثم يبين أنه سيجمع من بطون كتب الفقه الإسلامي ما يكوّن به 
نظرية عامة عن الالتزام؛ وانتزاع مسائل الققه الإسلامي من مظائها ومن 
أبوابها المتسقة ومن ثم تلفيقها بحسب ما يتقق مع النسق القانوتي فيه 
اتشويه للفقه الإسلامي وبعثرة له وتنفير متهء وقي ذلك أيضاً رقع لمرتبة 
القانون الوضعي في نفس المتعلم. 


؟ ‏ عرض: يقول في المقدمة: «ولما كان أحد قطبي المقارنة التي 
نحن يصددها النظام المدني الوضعي من جهة والقطب الآخر هو الفقه 
الإسلامي من جهة أخرىء وكان لكل منهما ذاتيته ويتاؤه المستقلء فإن 
من الطبيعي أن نصادف بعض الأحكام التي توجد في الأول ولا توجد في 
الثاني » ذلك من شأن الفقه الإسلامي» فمثل هذه التباين 
والاختلاف مألوف في كل دراسة 


رن أن 


() صن 
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تحليل: فهو يقر ويعترف بأن هذه المقارنة القائمة على إخضاع 
الفقه الإسلامي للنسق القانوني تستلرّم بيان أحكام قانونية لا يوجد لها 
نظائر في الفقه الإسلاميء وهذا مر انون الوضعي 
بمظهر الكمال والاستيعاب؛ ويظهر الفقه الإسلامي بمظهر النقص 
والقصور في نفس المتعلم. 

7 عرضة جاء قي المقدمة الخطة البحثية للم إروهي كما 


يقول: «في ضوء ما تقدم نقسم دراستنا إلى أربعة أبواب. 
الباب الأول: في آثار الالتزام ‏ 
الباب الثاني : الأوصاف المعدلة للالتزام. 


الياب الثالثة 


الياب الرابع: ونخصصه لانقضاء الا 


تحليل: تلحظ ما يلي أولاً: أن الخطة تدور حول معنى 
الالتزامء هذا المعنى المعمد من فلسفة ملاحدة الإفرنج”"©: وليس فيها 
لمصطلحات الفقه الإسلامي الأصيلة نصيبء. وهذا يدل أن المقرر يبني 
خطته البحثية على التسوّ التاتري» ومن ثم يلفق من الغة الإسلامي 
بحسب ما يتفق مع النسق القانوتي: وفي هذا ازدراء للفقه الإسلامي 
وتشتيت لمسائله. وإهمال لكثير من الأحكام الهامة في الفقه الإسلامي 
التي تكلم عنها استقلالاً . 


ثانياً: لن تجد قي الخطة البحثية أي مبحث يهدف لبيان فضل 


الإسلاميةء وعوار القانون الوضعيء وهتا يدل أن ١‏ 


() صه. 
(؟) مصادر الحق في الفقه الإسلامي للستهوري .4/١‏ 


17 - كليات القاتوت والحكم بغير ما أتزل الله 


القوانين الوضعية لتطبيقها على المسائل وللعمل بهاء وليس لغرض 
إتكارها وردها . 


4 عرض: جاء تحت عنوان الالتزام الطبيعي عنوان فرعي 
باسم ماهية الالتزام الطبيعي وصوره «لقد تتازع المسآلة اتجاهان في 
الفقه: 
الاتجاه الأول النظرية التقلبدية: 

لقد نشأت هذه النظرية يفكرها في رحاب القانون الرومائي واعتنقها 
الفقه الفرنسي في القرن التاسع عشرء ويرى الصارقا أن الالتزام الطبيعي 
لا يعدو كونه التزاماً مدنياً اتقضى أو انحل 

وفي هذا الإطار تتحدد صور الالتزام الطبيعي بائنتين: الصورة 
الأولى: وفيها يتولد الالتزام الطبيعي عن التزام مدني نشأ من قبل» 
ولكن خال مانع قانوني دون ترتب آثاره. مثال ذلك: الالتزام الطبيعي 
إيطال التزام مدني نشأ عن عقد أيرمه. . 


الذي يتولد في ذمة القاصر عن 


بة أنها قد حصرت صور الإلزام الطبيعي في 


التزامات مدنية قامت عقية قانوتية أمام نشوثها قمنعته: أو أمام استمرار 


ء تكون قد ضيقت من نطاق فكرة هذا الالتزام 


ويرى أنصارها في 


القاتون يبعض ١‏ 
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ومعنى ذلك أن فكرة الالتزام يتسع نطاقها في هذه النظرية»20. 
تحليل: تسمية فلسقة ملاحدة الرومان والإفرنج (بالفقه) وهذا 

مضاهاة للفقه الإسلامي» ورفع للقوانين الوضعية في نفس المتعلم 

وزخخرفة لهاء وهي شرك وإلحاد ومشاقة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 


عرض: وجاء تحت عنوان فرعي حالات الالتزام الطبيعي: 
«قد ينص المشرع على بعض صور الالتزام الطبيعي»: مثال ما جاء في 
المادة ١/587‏ مدني مصري إذ قالت: #يترتب على التقادم انقضاء 
الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي» والمعنى الواضح 
للنص قاطع في نشوء التزام طبيعي كأثر لانقضاء الالتزام المدني 
00 
بالتقادم»27 

تحليل: أولاً: تلحظ تفريع الأحكام بناء على النظريات المستمدة 
من فلسفة الرومان والأفرنج كحكمهم الالتزام الطبيعي في ذمة 
المدين بعد انقضاء مدة الالتزام المدتي. واستمداد الأحكام و 
غير أدلة الشرع المطهر من الشرك بالله يِكَ في حكمه؛ سواءٌ وافقت 
أحكام الشرع أو خالفتهاء ونلحظ مما تقدم أن المقرر يقرر استمداد 
الأحكام من غير شرع الله ويؤصله في نفس المتعلم بعرض القوانين 


العربية الوضعية التي وقعت في هذه الجريمة دون إنكار لها . 


تلحظ تسمية واضع القوانين الوضعية بالمشرع فيقول المشرع 


المصري ونحو ذلك وهو في مسمى الشرع طاغوت””": وهذا من تزيين 


0 ص - 44, (1) صنةع. 
60 انظر: كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قي 
الستية 153/1 


ى الطواغيب الدرر 


ص كليات القانون وانحكم بقير ما أتزل الله 
5 - عرض: وجاء تحت عتوان الالتزام الطبيعي في الفقه الإسلامي: 
وقاطعة الدلالة على أن قكرة الالتزام الطبيعي 


لك 


«أن التطبيقات كثيرة 


لم تعدم وجودها في الفقه الإسلامي» 


ة الالعزام 


ان والإفرنج والقوانين العربية الوضعية 


ال يعد ذلك ليتقب عن هذه النظرية بهذا المسمى الدخيل في 
الفقه الإسلامي. ولا يخفى أن قي هذه الطريقة تعظيماً للقوانين الوضعية 
في نفس المتعلم من حيث لا يشعرء وازدراء للفقه الإسلامي» ويلزم منها 
العبث بمسائل الفقه لتواقق مصطلحات ملاحدة الروماتن والإفرنج. 


المقرى الرَائع: مصادى الالتزّام: 

وهي من مواد القاتون المدني ولم أجدها في الخطة الدراسية 
الجديدة لكلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياضء إلا أنها كانت 
أحد المواد المقررة» وكان أحد الكتب المعتمدة لها في كلية الحقوق 
بجامعة الملك سعود في الرياض كتاب «مصادر الالتزا 
المدني دراسة مقارتة بالققه الإسلامي» لمؤلفه: أتور سلطان”"“» ونظراً 
لأهمية مصادر الالتزام بالنسبة 


ام في القانون 


انوتيين» ولكون هذه المادة مقررة في 
عدد من كليات الحقوق”" فقد أحبيت الوقوف عتدها وهذه عدة مواضع 


من المقرر. 


)١(‏ أحكام الالتزام ص484. 
(5) انظر: وصف 
بالرياضس على الرابط التالي 
000 
(5) انظر على سبيل المثال: الخطة الدراسية لكليتي الحقوق يجامعة الملك 


الالتزام في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود 
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١‏ - عرض: جاء قي مقدمة المقرر «سئلتزم في دراستنا للالتزام 
المعنى الذي حدده الققه الغربي:0©. 

تحليل: تلحظ ما يلي أولاً: يقرر المقرر أنه سيلتزم خراسة معنى 
الالتزام بحسب المعنى المستمد من ملاحدة الغربء وهذا يدل على أن 
المقرر يدرس قوانين وضعية وليس أنظمة مرعية» وهذه الملاحظة لإعطاء 


التصور عن 
ا 
؟ - عرض: جاء في مقدمة الخطة اليحثية للمقررء وها أنا أنقلها 
كاملة لكوتها 1 شاملاً لهذا المقرر 
من الكتاب الأول تناول مصادر الحقوق الشخصية (مصادر الالتزام)» 
فتلكم في الفصل الأول في العقدء وفي الفصل الثاني في التصرف 
الاثفرادي (الإرادة المنفردة). وفي الفصل الثالث في الفعل الضارء وفي 
الفصل الرابع في الفعل النافع: وقي الفصل الخامس قي القانون»”27. 


عا ينوس فى هذا التقرو ققطاء 


انياً: تلحظ أنه يسمى أهواء الملاحدة بالفقه» وهذا يقضي إلى 


يقول: «قفي الباب الأول 


تحليل: ومن الخطة البحثية تلحظ ما يلي: أولاً: هذا المقرر 


ي يزعم أنه مقارن بالشريعة الإسلامية توضع الخطة 
بحسب التسق القانوني وبحسب المصطلحات القانونية» ث 
الفقه الإسلامي يحب ما يتفق مع المصطلحات القانوت 
عادة القاتونيين المطردةء وذلك مما يظهر القانون متماسكا متسقاء ويظهر 
الفقه الاسلامي مبعثراًء 
وعدم مراعاة نسق الفقه الإسلامي في الخطة البحثية» يشعر الطالب 


افرأء ومراعاة النسق القانوتي لمباحث الكتاب 


)١(‏ ص دار الثقافة: عمانء ط. 1817ه. 


(1) ص المرجع ال 


كليات القاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


المسلم بآن الأصل هو القاتون المستورد والققه الإسلامي مكمل له. 


لن تجد مبحثاً واحداً في الخطة البحثية للمقرر لبيان فضل 
الشريعة الإسلامية» وبيات ضلال القوا 
لا يسعى لتحقيق اليراءة من القوانين الوضعية» بل يسعى لبيان القوانين 
الوضعية وتطبيقيها على الوقاتع والمسائل العملية 

- عرض: جاء تحت عنوان السيب ما تصه: 
وضعها فقهاء القاتون الكنسيء تخول القضاء - كما هو ظاهر ‏ فيما يتعلق 
بالحكم على العقود. د للقاضي بموجبها أن يبحث فيما يتعلق بكل عقد 
إلى الداقع عن انعقاده: فإذا وجد هذا الدافع غير المشروع؛ أي: مخالفاً 
للنظام العام أو الآداب قضى ببطلان العقد. ولذا عارضها (دوما) وهو 
من فقهاء القانون الفرنسي القديم»؟ 

تحليل: تلحظ ما يلي آولاً: تسمية الملاحدة الذين أشركوا مع الله 
في ربوبيته وفي حكمه بالفقهاء: وهذا يفضي إلى تعظيمهم لدى الطالب 


نء وَهقا مما يدل على أذ امقر 


أن النظرية القانونية- تتخذ بمثابة النص الشرعيء فيفضي 
بالبطلان والصحة على المسائل العملية بحوجبهاء فإن قيا 
باب التقل للقوانين الوضعيةء قيل: فأين الإتكار؟! 

- عرضصى: جاء تحت العنوان السابق ما نصه: «نظرية السبب في 
الفقه الإسلامي: لم يتناول فقهاء الشرع الإسلامي السبب كنظرية عامة في 


إن هذا من 


العقودء غير أنهم تعزضوا له قي يحثهم بصورة علمية قي علم أصول 
الفقهء وبصورة عملية في أبواب العقود المختلفة»0©, 


(1) صن2١1‏ المرجع السابق (5) ص8 1١1‏ المرجع السابق. 


عرض وتحليل تماذج من المقررات 5 : 
8 2 

تحليل: هذه التكلفات التي يلحظها الدارس في مواققة الأحكام 
الإسلامية للأحكام الوضعية تشعره بتعظيم القانون والاستحياء من مخالفة 
الشريعة الاسلامية له 


© عرض: جاء في نظرية تحول العقد ما نصه: «النص القانوتي 
تنص المادة ١45‏ من التقتين المدني المصري على أنه: «إذا كان العقد 
باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخرء فإن العقد يكون 
صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه» إذا ت نية المتعاقدين 


كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد». 


هذه المادة تتناول نظرية تحول العقدء 


ى لها مقابل في القانون 
المدني الأردني. علماً بأن الفقه الإسلامي أورد يعض تطبيقات لها . 


ونظرية تحول العقد. أخذها المشرع المصري عن الفقه الألماني 


الذي ١‏ تفرت فيه هذه النظرية منذ القرن التاسع عشر... ومن صور 
تحول العقد الباطل صدور وصية لا حقة لوصية سابقة» فإذا 
كانت الوصية اللاحقة بأطلة قإنها تتحول إلى عدول صحيح عن الوصية 
السابقة7© 
تحليل: تلحظ ما يلي: 


أولاً: تقرير القواعد الوضعية الطاغوتية والتأصيل عليها والتفريع 
منها مع عدم الانكار لهاء بل لا يخلو السياق من التمجيد لها ولأربابها 
الذين ينعتونهم بالققهاء» وهذا يفضي إلى تعظيم هذه النظريات في نفس 
الطالب المسلم. ويجعلها بمثابة النصوص الشرعية عنده خاصة أن عامة 
الطلية يجهلون النصوص الشرعية ودلالاتهاء والحكم على المسائل 


(0) ص14 المرجع السا 


ب 


0 ؟ كليات القاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


العملية بموجب هذه النظريات القاتونية من الشرك بالله في حكمهء وإ 
واققت هذه النظريات التصوص الشرعية في أحكامها ‏ 


ثانياً: مرور المقرر على الققه الإسلامي مرور الكرامء يعد العرض 
الوافي للنظرية القانوتية» فيه ازدراء للققه الإسلامي: ويشعر الطالب 
المسلم بضحالته. لا سيما أت كثيراً من الطلية على جهل بالفقه الإسلامي 


ولم يسبق لهم أن نهلوه من موارده الفياضة. 


المقرر الخامس: الجزائي!): 
وهو من مواد القانون الجنائي: والكتاب المعتمد لهذا المقرر قي 
كلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياض هو كتاب «الأحكام العامة 
للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون» لمؤلفه: عبد الفتاح 
الصيفي”"2. وهذه نماذج من المقرر 
- عرض : جاء في مقدمته «يضم هذا المؤلف بين دفتيه «الأحكام 
العامة» للجريمة والمجرم والمسز 
كان أم تدبيراً احترازياًء على نحو ما ١‏ 
المعاصر عامة؛ والإيطالي منه خاصة» والققه العربي بصفة آخص في 
ضوء ما بسطه علماء الفقه الجنائي الإسلامي: وفي إطار أحكام ومبادئ 
وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء»7؟ 


لية الجنائية والجزاء الجنائي: عقوبة 


(1) ص174 المرجع ال 
(1) انظر الهيثة الوطنية لعزي الاعتماد القانوني: تخصص قسم القاتون الخاص 
والقانون العام تخصص الحقوق على الرابط التالي: 
- فقعد - فسووة2 - ميشه كمد - اطق إحعهمم علعممع محص إنعملاطا 
٠١‏ - سه - مدعظرت +6 498 لومت طه7نادمت 
(5) ص7 دار المطيو: 


الجامسية 1م 


عرض وتحليل تماذج م نالمقررات 


تحليل: تلحظ أن المقرر بِيّن أنه سوف يستمد أحكامه الجناتية من 
فلسفة ملاحدة إيطاليا والتى يسميها بالفقه» وهذا يدل أن المقرر يدرس 
قوانين وضعية مستمدة من االقرب متعلقة بآحكام الجنايات» وليس نظاماً 
أقره ولي الأمر لتحقيق مصلحة معينة» وهذه الملاحظة لإعطاء التصور 
عن حقيقة ما يدرس فقط في هذا العقرر 

- عرض: لما كانت خطة البحث تعطي تصوراً شاملا عن المقرر 
فسآنقلها بطولها يقول: «على هدي ما سلف آجريت خطة بحث مؤلفي 
على النحو التالي: 

الياب الأول: ياب تمهيدي يتكوّت من فصلين: أولهما: يتضمن 
أوليات موزعة على أربعة مياحث: المبحث الأول: عن التعريف بالنظام 
من القوائين 
» والثالث: عن تطور مبادئ التجريم والعقاب في 


الجنائي السعودي؛ والثاني: عن صلة القانون الجنائي 
والعلوم الجنا 
القوانين الوضعية؛ والرابع: عن فلسغة التجريم والعقاب في هذه 
القوانين: أما الفصل الثاني وعنوائه التعريف بالجريمة ومقوماتها 
وتقسيماتهاء فموضوعاته موزعة على أربعة مياحث: أولها: عن التعريف 
بالجريمةء وثانيها: عن الفرق بينها وبين الجرائم غير الجنائية» وثالثها: 
عن مقومات الجريمةء ورابعها: عن تقسيم الجرائم 

الباب الثاني: وعنوانه القاعدة الجناتية» ينتظم في ثلاثة فصول: 
أولها: عن مبدأ شرعية الجراتم والعقوبات. وثانيها: عن تفسير القاعدة 
الجنائية» وثالتها: عن سلطانٍ القاعدة الج ن والمكان 


الباب الثالث: وعتواته الركن المادي للجريمة» يتألف من قصلين: 


أولهما: عن عتاصر الركن المادي للجريمة والتقسيمات المبنية على 
أساسهء وينشطر إلى خمسة مياحث 


عن السلوك الإجرامي» 


كليات القانون والحكم بقير ما أتزل الله 


وثانيها: عن النتيجة الإجراميةء وثالتها: عن الرايطة السببية» ورابعها: 
عن الجراتم المادية والشكلية» وآخرها: عن تقسيم الجرائم استناداً إلى 
ركنها المادي: أما الفصل الثاني فيتناول الأشكال النخاصة للركن المادي 
في مبحتين: آأولهما: عن الشروع في الجريمة وثاتيهما: عن المساهمة 
في ال 

الباب الرابع: وعتواته المقومات المعنوية للجريمة يتناول في فصل 
منه المقومات المعنوية التي تنتمي إلى الركن المادي للجريمةء وهي إرادة 
السلوك الإجرامي وما عداها من مقوعات معتوية أخرى»: كما يتناول في 
فصل آخر منه الركن المعنوي للجريمة في ستة مباحث يسبقها مبحث 
تمهيدي عن الخلاف الفقهي حول عناصر الركن المعنوي للجريمة» 
أولهما: عن القصد الجنائي يعتصريه العلم والإرادةء وثائيها: عن الخطا 
غير العمدي. وثالثها: عن القصد المتجاوز أو المتعديء ورابعها: عن 
وضع المخالفات وما إليها من الركن المعتوي للجريمة» وخامسها: عن 
المسؤلية الموضوعية. آو المادية وسادسها: عن الركن المعتوي للجريمة 
في الفقه الجنائي الاسلامي. ويسمى ركن العصيان. 


الباب الخامس: عن الأسباب المبيحة للجريمة؛ ويتقسم إلى أربعة 


فصول: أولهما: عن الأحكام العامة لهذه الأسياب. وثانيهما: عن 


اه المعنوي وحالة الضرور 
الباب السايع والأخيرة عن الجزاء الجتائي ويتكوّن من أربعة 


عرض وتحليل نماذج من المقررات 


لمم كك 


فصول: أولهما: عن تقسيمات العقوية وآتواعهاء و: 
العقوبة وتتناول: تعدد العقوبات» والعود للجريمة» ووقف تنفيذ العقوبة 
يةء ورد الاعتبارء وثالئها: عن أسباب انقضاء العقوبة» ورايعها: 
عن النظرية العامة للتدابير الاحترازية. 


عخليل ومن النخطة البحعية اللمعرر تلط ما يلي آزلاً:: في عدا 


المقرر المقارن بالفقه 5-7 5 الخطة البحثية ا 


1 االدر قوع على القن القانوتي» 
ن المطردة قي مؤلفاتهم: وهذا يظهر القانون 


الاجزاء: وهذا مما ؛ 0 منه لدى الطالب المسلم الذي لم 
أن نهله من مورده العذب وقوامه المتقء كما أن وضع الخطة على 
النسق القانوني: أقضى إلى تجاهل الأحكام الجنائية الهامة في الفقه 
الاسلامي ففي هذا المقرر الجنائي الذي يدرس لأبناء المسلمين» لن 


تجد أي ميحث لدراسة الحدود والتعزيرات في الشريعة الإسلامية يقول 
البصيري: «وأضف إلى ما سيق أن القانون لم يدرس أحكام الحدود 


والتعزيرات في القائون الجزائي لأن فلسفته في العقويات مختلفة»0". 


نو يه الخطة البحثية للمقرر أي ميحث يسعى لتحقيق 
الوضعية» بل الخطة كلها تهدف لبيان المصطلحات 


عرض: جاء في التمهيد: «ذكرنا أن دراستنا الراهنة ستقصر 


(1) مقال يعنوان «مائل حول الشريعة والقاتون» موقع صيد الفوائد. 


كنيانة القانوت والحكم يقير ما أنزل الله 


على القانون الجنائي الموضوعي: ونزيد المسألة تحديدا». قنقؤل: إن 
دراستنا هذه قجهدل على القسم العام من هذا القاتون دوت القسم 
الخاص منه» فالقسم العام يتضمن الأحكام العامة التي تسري على 
الجريمة والعقوبة أيَاً كانتاء في حين أن القسم الخاص يتولى تحديد كل 
جريمة على حدةء ويبين العقوبة المقررة لها. ويهذا تخلص إلى أن 
دراسعنا الحالية هي: الأحكام العامة للجريمة والعقوبة والتدابير 
الواقية»27 

تحليل: يقرر المقرر أنه سوف يقصر دراسته على أحكام وقواعد 
عامة يمكن تطبيقها على أي جريمة؛ وهذا يقضي إلى الاستغناء عن 
مصادر الشرع وأدلته قي إثبات الجرائم وتقريرهاء فمثلاً من هذه الأحكام 
ن فلسفة ملاحدة الغربء الأركان الثلاثة للجريمة. 


العامة وهي مستمدة 
والتي جاء ذكرها في الخطة البحثية وهي الركن الشرعي وهو مبدآ 
الشرعية والركن المادي والركن الإرادي المعنوي. وهي ما يسمى 
المقومات المعنوية للجريمة» فيطيق طالب القانون الملم هذه الأركان 
الثلاثة على الجريمة ويحكم يثبوت الجريمة؛ دون النظر في أدلة الشرع؛ 
فالوقوع في الشرك بالله في حكمه: ونبذ الشريعة الإسلامية في المقرر 
القانوني الجنائي أخطر من أن يكون بالدعوة الصريحة إلى تركهاء أو أن 
أحكام الحدود: وإنما يكون باعتماد أحكام وقواعد عامة 
مستمدة من فلسفة ملاحدة الغرب يستغني فيها الطالب عن الشريعة 
الاسلامية وأدلتها في إثبات الجرائم وتقريرها. 

4 - عرض: جاء تحت عنوان ميدأ شرعية الجرائم والعقوبات في 
القوانين الوضعية: «من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات 


(1) صرة المرجع السايق 


عرض وتحليل نماذج من المقررات 5 


11م 


ائم والعقوبات: أو في 
بتص ... . والقاضي ينبغي عليه 
ألا يحبر القغل جر إلى تجريمه قانونء فإذا سكت المقئن 
عن اعتبار الفعل جريمة ذات أنموذج قاتوتي محلد وعقوبة معينة» وجب 
على القاضي أن يعلن مشروعية الفعل جنائياً ويبريء المتهم دون 
إلى القياس بحجة أن العلة التي من أجلها جرم المقنن فعلاً ما تتوافر في 
الفعل الذي سكت عته. لا يشفع للقاضي إذن أن يطبق غير القانون 
الجنائي. كما لا يشفع له أن يعمد إلى القياس ما يحدوه من حرص على 
حماية أموال أو مصالح سكت المقئن عن حمايتها جنات 

ونظراً لما ينطوي عليه مبدأ الشرعية من أهمية فقد سجله جانب 
مرموق من الدساتير الحديثة حتى يتقيد به المقنن والقاضي على نحو ما 
أوضحناء20. 

تحليل: يعرض المقرر مبدآ شرعية الجرائم والعقوبات في القو 
' الوضعية وهو أنه ١لا‏ جريمة ولا عقوبة إلا ينص» فهذه قاعدة عامة 
مطلقة. يمكن أن تطبقها السلطة على أية عمل بحسب أهوائهاء فهو لم 
يشترط في النص الموجب للعقوبة أن يكون شرعيّاً 
ثم هو يؤكد معنى هذه القاعدة ويقرر بكل وضوح أن مصدرية التجريم لا 
تكون إلا من القانون يحسب ما يرا بالشرعء بل مع 
غي القياس: بل على القاضي عند عدم وجود نص المقنن «أن يعلن 
مشروعية الفعل جنائيًا ويبرئ المتهم دون أن يعمد إلى القياس بحجة أن 
1 تتوافر في الفعل الذي سكت 
المخلوق في أبشع صورهاء ولازم هذا الكلام 


أو ألا يخالف الشرع. 
و ألا 2 


1 .9 كنيات القاتون والحكم بقير ما أتزل الله 
- 4 - 
أن المقئن إذا لم ينص على جريمة الزتا أو الشتوذ مثلاً قليس للقاضي 


الحق في التجريم والعقاب: وإذا جرم المقتن الآمر بالمعر, النهي عن 
المتكر فالقاضي ملزم بتجريمه والمعاقبة عليه وهذا غاية التعبيد لغير الله؛ 


وصريح الشرك بالله في حكمه. 


وهذا ليس بمستغرب من القوانين الوضعية؟ لآن القو 
التعيد للسطة ياستمداد الأحكام منها من دون الله وإنما المستغرب 
والمنكرء أن يسوق هذا المقرر الذي يدرس لأبتاء المسلمين: هذا الميدأ 
في معرض الاقرار والاعجاب دون أية إنكار له؛ ودون بيان لحرمة 
استمداد الأحكام من دون الله: بل ينص على أن هذا الميدأ من المبادئ 
المهمة المرموقة: ولم يكتف المقرر بهذا الثناء وإليك النص التاا 


اء تحث عنوان: الحكمة من اعتناق مبدأ الشرعية 


200 
'يؤدي مبدأ الشرعية إلى وحدة القانون ووضوحه. وبالتالي إلى المساواة 
بين الجميع يع أمام القائنون وتفسير ذلك أنتا إذ لم 000 الشرعية 

وأطلقنا العنان للقضاء يجرم من الأفعال ما يشاءء ويرتب من العقوبات ما 
أنه أن تتعدد اتجاهات المحاكم بالنسبة للواقعة 


تتضارب أحكامهاء ومن شأن هذا التعدد أن يصيب 


تناقض الأحكام إلى ع 


اعدة نفسهاء ذلك أن الراة الواحدة 


حتى لو اعتبرتها المحاكم جميعاً جريمةء فقد تختلف المحاكمء ‏ ولا بد 
أنها ستختلف ‏ في تحديد توع العقوبةء أو في الأقل قد تخلف في 


تحديد مقدارها. 


عرض وتحليل نماذج من المقررات 1 


كما أن من شأن ميدأ الشرعية آن يجد المجرم قي ظله حمايته ضد 
تعسف الجماعة أو القضاءء وذلك لأن تحديد ما 
ومقدار عقوبته سلقاً من شأته أن يلزم المقئن والقاضي بهذا التحديد. 
لهذا يعلن الفقيه الألماني 7010157 أن ميدآ الشرعية يعتبر بمثابة 
عهد أعظم هامس دمود31 للجاني:20. 
تحليل: عقد ال 
من القوانين الوضعية وأثنى عليه بما يتضمن الطعن في القضاء الشرعي 
القائم على الاجتهاد الذي شرعه الله لعبادهء وجازى صاحبه بالأجر أو 
الأجرين: ثم ساق ثناء ملاحدة الغرب على هذا المبدأ الذي نظروا لهء 
تمجيد وإقرار للقوانين الوضيعة أعظم من هذاء وكان على المقرر أن 
يقرر أن استمداد التجريم والعقوبة من دون الله كفر بهء وشرك بالله في 
حكمه. وأن العدل كل العدل في تطبيق الشرع كما طبقه السلف الصالح» 
وعليه أن يلفت الانتباه أن ذا المبدآ قد فضح القصور التشريعي لدى 
الملاحدةء فقد أضاء للمجرمين سبل النجاة من العقوبة: وفتح أبواب 
السحت للمتخصصين في القوانين ليدفع إليهم المجرمون أموالهم حنى 
يفعلوا جرائقهم مطمئنين» متقين بهذا المبدآ اسوء عاقبة عملهم. 


جريمة من الأفعال 


عتواتا خاصاء في تمجيد هذا الميداً السثم 


(0) صكلا عاد كلد 


1 كليات القاتون والحكم بغير ما أنزل الله 


أهم الملاحظات على المقررات القانونية 


وبعد عرض هذه التماذج من المقررات القانونية يظهر لتا ثلاث 
ملاحظات هامة. 

الملاحظة الأولى: عدم تحقيق ع القانونية البراءة من 
القوانين الوضعية والإنكار لها حينما تقوم بعرضها: وهذه أظهر وأخطر 
وأعظم ملاحظة على هذه المقررات» فهذه المقررات تعرض القوانين 
الوضعية وما فيها من أقكار إلحادية كفرية؛ كتقديم تشريع الدولة والعرف 
على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية» وكاعتماد القانوت مصدرا 
للحق من ١‏ اك وكا ععماد القائرن معتدر؟ للتحرل اوزلقة روسن 
دون الله يل عليها والتفريع 
منها ‏ كما تقدم توثيقه ‏ إلى غير ذلك من الأفكار والعقائد القانونية 
المتاقضة لأصول الإسلامء فهذه | تعرض هذه الأفكار القانونية 
ثم لا تنكر ولا تحقق حيالها البراءة التي أمر الله بها عياده الحنفاءء 
والتي هي الحا 


القواعد الوضعية الطاغوتية 


بين المرء والشرك والكفرء ولن تجد في المقررات 
القانونية التي تدرس لأبناء المسلمينء بيائاً لحرمة استمداد الأحكام من 


غير شرع الله ولن تجد فيها بياناً لحكم العلماء في القوانين الوضعية 
ونحوها كالياسق وتحوءء ولن تجد قيها بياناً لضلال الحاكمين بغير ما 
أنزل اللهء وبياتاً لكفرهم وظلمهم وفسوقهمء كما ذكر الله ذلك عنهم في 
كتابه» يقول الدكتور عبد العزيز البداح : «بل لا يوجد في مناهجها ‏ أ 
كليات القاتون ‏ التي اطلعت على بعضها أي مقارنة بين القانون 


أهم الملاحظات على المقررات القاتوتية ]1 


والشريعة وبيان فضل الشريعة وعيوب القانون وإن ذكرت الشريعة فتذكر 
على أنها صنو القانون قحسب»”'©؛ فأين هذه المقررات التي تدرس لأبناء 
المسلمين مما أمر الله به عباده وهو الكفر ايت الذي جعله شرط 
الى: لصن ن يكز 


ع ©4 اده 15] وأين هذه المقررات من قول الله تعالى: اير 
كمأ إل ار يَكَدرُوا به وَسرِيدُ قبطن أن يِل 
د )4 [النساء: 10 قال الطبري 


يكذبوا بما جاءهم به ا فتركوا أمر الله و1 أهر الشيطان7", 


أمرهم الله أن 


ويقول ثاقب البصيرة الشيخ محمد بن إبراهيم: «وتأمل قوله قق: 
<ٍِرَكَد يدا أن يَكَدروأ بده 0 منه معائدة القانونيين» وإرادتهم خلاف 
مراد الله منهم حول هذا الصدد؛ المراد متهم شرع والذي تعبدوا به 

هو: الكفر بالطاغوت, لا تحكيمه لِتََدُلَ الت كما قَزلَا غير اآ. 
ِل لكر [البقرة: و90 


وهذه المقررات لا تكتفي بترك ما أمر الله به وهو الكفر بالطاغوت» 
بل لا يخفى تمجيدها للقوا 
بالفقهاء. والمشرعين؛ وهم الذين يسميهم الله طواغ 
ثم فوق ذلك كله تجد هذه المقررات مدارها على تقرير قواعد أولئك 
الطواغيت وأهوائهم وجعلها بمثابة النصوص الشرعية وتفريع الأحكام 


ن وتسمية أربابها المحادين لله ورسوله 
2 


وشركاء وأربابأ» 


(1) القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى القاتون ص 8/ 

0) تقسير الطبري 5039/8 0 

(4) انظر: كلام 
السنية 15/1 


بد الستية 508/1 


سس الطواغيت. الدرر 


0 كليات القاتون والحكم بقير ما أتزل الله 


عليها وفصل الحقوق يموجبها - كما تقدم معك من الأمثلة ‏ وحسبك 
بهذا مناقضة لأصول الشريعة» ودعوة للخروج عليها بأسلوب ماكر ظاهره 
الإخبار عن القواتين وحقيقته الدعوة إليهاء في طريقة كأنها المهادنة وهي 
العمر الله المطاعنة. 


وعرض القواذ 


الوضعية مع عدم تحقيق البراءة منها على الوجه 
المطلوب أخطر ثم أخطر.من الدعوة الصريحة إليهاء فهل يظن ظان بأن 
كليات القانون في العالم الإسلامي لو كانت تدعو صراحة للقواتين 
الوضعية تستطيع تخريج الأفواج الكبيرة ممن يحكم يغير ما أنزل الله 


كما هو الواقع الآن!! 


ورحم الله ثاقب البصيرة الشيخ محمد بن إبراهيم حين قال عن 
الكتب القانونية: «ولا شك أن هذه الكتب القانونية أعظم مصيبة: وأدعى 
إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل الكتاب؛ فنأمل 
منكم التنبيه لمثل هذا»230. 

الملاحظة الثاتية: أساس خطورة المقررات القا: اليس في كونها 
تعتمد أحكاماً مخالفة للشريعة الإسلامية: وإنما أساس خطورتها أنها تعتمد 
مرجعية غير الشريعة الاسلامية: لاستمداد الأحكام: فهي تنص على أن 
أول المصادر للأحكام تشريع البلطة والعرقاء وتقرر القواعد الطاغونية 


المستمدة من أهواء ملاحدة الغرب الذين تنعتهم بالققهاء: وتفرع عليها 
المسائل والأحكام ‏ كما تقدم نقله ‏ واعتماد مرجعية غير الشريعة 
الاسلامية في استمداد الأحكام من الشرك الله وإن وافقت تلك الأحكام 
الشريعة الإسلاميةء كما تص على ذلك علماء الإسلام”©. 
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الملاحظة التالثة: المقررات القانونية تقارن بين الشريعة الاسلامية 
والقانون مقارنة تفضي إلى رقع مرتبة القاتون وتشويه الفقه الاسلامي 
والتنقير منه: وبيان ذلك أن المقررات القاتوتية والكتب القانونية قد تظهر 
الموالاة للشريعة الإسلاميةء» عليها وعلى الفقه الإسلامي ثناة 
كثيرأء والكثير منها يستفتح بالآيات والأحاديث ويأقوال أئمة 
السلف. ولكتها تعرض الفقه الإسلامي عرضاً مبعتراً يفضي إلى تشويههء 
والتنفير منهء وازدرائهء وذلك أن المقررات القانونية تضع خططها البحثية 
حسب التسق القانوني: والمصطلحات القانونية: ثم تلفق من الفقه 
الاسلامي بحسب ما يتفق مع المصطلحات والنظريات القانونية؛ ‏ كما 
تقدم توثيقه -؛ ويبين الشيخ بكر أبو زيد خطورة مواضعة المصطلحات 
والأحكام الشرعية على المصطلحات والأحكام القانونية كما هو مسلك 
القانونيين المطرد قي مقرراتهنم م فيقول: «فالمواضعة على هذا 
الاصطلاح لدى المسلمين فيها متايذة للمصطلحات الشرعية التي 
الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا تكلف. أما هذه المواضعة 
الوافدة ففيها سُنّة الابعاد. والتبعية: وقطع فتية المسلمين عن فقههم في 
شكله وحقيقته. والله المستعان»"'. فالفقه الإسلامي في المقررات القانونية 
للاعتضاد لا للاعتماد. تابع لا متبوعء وهذه المقارنة بين الشريعة الإسلامية 


والقانون في المقررات القانونية لا تفضي إلى إنكار القانون ونبذهء بل 


تفضي إلى الإقراد به ورفع مرتبته وجعله في مرتبة الشريعة الإسلامية أو 
أعظمء ويكشف الشيخ عبد العزيز البداح خطورة هذه المقارنة فيقول: 
«اوهكذا نحيت الشريعة عن طريق تلك الفكرة الدخيلة مقارنة الاسلام 
بالأنظمة الكافرة؛ قد تكون في بدايتها سذاجة وغفلة من واضعيها أو 


ريد 1/و.. 


كليات القاتون والحكم بغير ما أتزل الله 


بعضهم لكتها رسخت عبر الأجيال إلى مفهوم خطير: الشريعة صنو 
القانون ثم كانت النتيجة عزل الشريعة وظهور القانون»”". وتأمل بين 


تغرير السلف للمتاعب:الياظلة» .وبين تقرير القانوتيين للقواتين الوضعية 


في مقرراتهم لتعرف مقصد الغريقين. 

شبهة وجواب: ويسوغ القانوتيون فعلتهم الشنيعة وهي إخضاع الفقه 
الإسلامي للنسق القانوني في خططهم البحثية في مؤلفاتهم ومقرراتهم التي 
تدرس لأبناء المسلمين بحجة أن الفقه الإسلامي لم يبن على نظريات 
بخلاق فلسفة ملاحدة الإقرنج فإن جزئياتها مجموعة قي نظريات عامة: 
كما يقول أحد القانونيين في مقدمة مؤلفه: إن «فقهاء المسلمين الأوائل 
قد درجوا على استخلاص الأحكام الفردية لأحوال الناس واقتصروا على 
ات دونما اهتمام باستخلاص التظريات”©؛ وكما يقول 


الفروع وا 
الآخر: في مقدمة مؤلفه «فالفقه الإسلامي كما تعلم فقه استقرائي 
وتجريبي لا يهتم بتأصيل المسائل الشرعية وصياغة النظريات كما هو 
مألوف في الوقت الحاضر"”. والجواب على هذه الشبهة التي طالما 
رددها القانيونيون وأشباههم في مؤلفاتهم وهي: أن فقهاء الإسلام قد 
أهتموا بالجزئيات والفروع «دونما اهتمام باستخلاص النظريات» 
والأصول؛ فهذا زعم باطل لا أساس له من الصحةء قالنظرية لها معنيان 
أحدها كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «المقهوم العام الذي يؤلف 


(1) القضاء في العالم الإسلامي من 
(؟) ص* أحكام الالتزام لطلية وهبة 

يجامعة الملك سعود: انظر: المقر 
(*) ص4/ ١‏ النظر 


بياغ انظرء المقرر الثاني 


النظرية العامة للعقود- 
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نظاماً حقوفيّاً موضوعيّاً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه 
المختلفة»”"2» والمعتى الآخر للتظرية كما يقول صاحب ارد اقضية 
تغبت ببرهان”" فإن قصد بالنظرية المعنى الأول ففقهاء الإسلام قد رتبوا 
الأعكم الشرعية على كتب وأيواب وتصول حسب الأهم؛ فالأهم ترتي 


شمو مسبعا يسجر انوي أن يجارد 7”". فضلاً أن يأتوا بأحسن منه 


فضلاً أن يزعم كثير متهم كثباً 
القانونيون دون 1 الإسلام» إلا أن فقهاء الإسلام تجتبوا اسم النظرية 
لما ذكره الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر إذ يقول: «وهذه التسمية 
"النظريات الفقهية؛ تحتاج إلى إعادة نظر؛ قالتظريةٌ وليدة القكر الإنساتي: 
والأحكام الشرعيا 5 عرص عليهء وليس نتاجأً للفكر الإنساني؛ 
لذلك كان الفقهاء أدقٌّ عندما سموها أحكاماً: وكل مجموعة متجاتسة من 
الأحكام عقدوا لها يايو 


ودجلاً أن هذا شيء قد اختص به 


وأما إن قصد بالنظرية المعنى الآخر ففقهاء الإسلام قد استنبطوا 
القواعد العامة من الأدلة الأجمالية التي يتوصل بها إلى الأحكام التفصلية 
وهو ما يسمى بأصول الفقه واستنطوا القواعد العامة التي هي ثمر 
الفروع؛ وهيٍ ما يسمى بقواعد الفقه» وسطروا في ذلك أعظم المؤلفات 
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أما النظريات القانونية فإن القانوئيين يقرون بآنفسهم أن 


1450/4 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط 889/9 

050 وما ينبغي التذكير به أن القانونين لم يستطموا أن يجمعوا جميع أحكامهم في 
كتاب واحد وذلك لعدم الارتياط والاتساق 
التداخل 

(4) تاريخ الفقه الإسلامي ص١‏ 


-- اكليات القاتون والحكم تغير ما أنزل الله 


وفروع القانون غير ثابتة ومصيرها مصير الكائن الحي كما يقولون”". فإذا 


ات وفروع ثابتة خالدة لدى القاتونيين فأنى لهم أن 
يخرجوا منها أصولاً وقواعد عامة!!ء فالأصول والقواعد لا يمكن أن 


تخرّج من فروع غير مستقرة ولا ثابتة» قلا يمكن أن تثبت للقائونيين 
3 


تعذر وجود ج 


قضيةء ولا أن تقوم لهم نظرية ببراهين لا تدوم. 

ومن الرزية أن تبتلى الأمة بعدد من المنتسبين للفقه الشرعي ممن 
تتلمة على أيدي القاتونيين» حيث دخل في قلوبهم ما دخل فألفوا كتباً 
غئة قد عبثوا فيها بنسق مسائل الغقه الإسلامي كي يخضعوها لنسق 
النظريات القانونية: كما يقول أحدهم في مقدمة مؤلفه: «ليلبس الفقه 
الإسلامي بدلك ثوباً جديداً يتفق مع الأذواق القانوتية 
صياغته ومظهره» ويحافظ في الأحكام والأنظار الفقهية على أصله 


حوره وهذا ما تقتضيه الدراسة الجامعية وحاجة العصر»(©. وليتهم 


المعاصرة في 


يفقهوا أن الذي تقتضيه حاجة العصر هو إظهار البراءة من القوانين 


الوضعية ومن آربابها وأساليبهم وليس في التشبه بهم وفتن العباد 
بياطلهم ‏ 

ثم أن العديد من أسماء النظريات القانونية ذات معان فضفاضة لا 
تصلح أبداً أن تكون عنواتاً لمسائل محددةء فتظرية الحق يمكن أن يدرج 
تحتها جميع الأحكام القانونية» فكيف يطيب لبعض | للفقه 
الإسلامي العيث بالنسى القويم لمسائل الفقه الإسلامي وتقطيعها 
في سبيل التأليف ج!! إلا أنه عمى 
وتلمذ على أيديهم 


التشيه بنظريات ملاحدة الأقر: 


الإعجاب الذي يصيب من أصفى لأهل الياطل 


(1) انظر: السدعل لدراسة العلوع القانونية 1484-١4‏ 


(؟) مصطفى آحمد الزرقا المدخل الققهي العام 1/15 


أهم الملاحظات على المقررات القانونية ل 


تنبية: ويما أننا قي معرض الحديث عن 


القانونيين القانون 
بالشريعة الإسلامية؛ فيتبغي التنبيه على أساليب القانونيين في مقرراتهم 
اء المسلمين ومؤلفاتهم التي قد يظهرو: 
ئة الإسلامية بالثناء عليها والا. تفتاح يالآيات 1 أنية 


ية ونحو ذلكء الله وق في محكم تنزيله كشف عن 
مراوغة الحاكمين بغير ما أنزل الله فأخبر أنهم يزعمون شيئاًء ويعملون 
خيره 2 23 3 ايت - يأر وما بزل ين 
يك رُيدُون د أ 0 إِلَ التَدمْتٍ وَكَدَ أميدا أن يَكتروا بد. مَبْريكُ 


أمرهمء» 0 رن الزعمء اسه عت 
القانوئيين ومؤلقاتهم بما يؤول إليه آمرهاء من فتنة أبناء المسلمين بفتنة 
الحكم بغير ما أنزل الله وتشريبهم إياهاء ويجب الحذر من أساليبهم 
وعدم الاغترار بهاء والأطمئنان إليهاء فلولا تلك الأساليب لتيقظ 
المسلمون لما تقوم به كليات القانون في العالم الإسلامي من تخريج 
الأفواج ممن يحكم ويتحاكم إلى غير ما أنزل الله بعدما كانوا على ملة 
التوحيد لا يشركون مع الله غيره ولو لا تلك الأساليب لما هرع أبثاء 
المسلمين زرافات ووحدانا لمن يؤصل في قلوبهم هذه القوانين الوضعية 
التي حكم علماء الإسلام ب«أن الأمر قى هذه العوا ن الوضعية واضح 
وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة»20. 


قال ثاقب البصيرة الشيخ محمد بن إبراهيم كاشقاً عن مراوغة 


(1) عمدة التفسير 4/ +30 


قنك كليات العاتون والحكم بغير ما أتزل الله 


القانونيين ٍ 
ِنّ أَهِ حكن لَقَومِ يقبن 4 [المائدة: ]٠‏ قتأمل هذه الآي 
وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثتائية» وآأته ليس بعد حكم الله تعالى 


إلا حكم الجاهلية» الموضح أن القانو: ن زمرة أهل الجاهلية: 


أهل الجاهلية لا تناة م حول هذا الصددء وأما الم 


فمتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول 


يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاّء وقد قال الله تعالى قي أمثال هؤلاء 


عَنَ هيك )4 [انساء: 20]10١‏ 


وجوب تحقيق البراءة من الشرك والكفر بالطاغوت وإظهار َلك 


3 الفصل الثالث 4 


وجوب تحقيق البراءة من الشرك 
والكفر بالطاغوت وإظهار ذلك 


لما كان أخطر ما في المقرر رات القاتوتية عدم تحقيقها البراءة من 
القوانين الوضعية حين تعرضهاء عقدت هذا المطلب للتذكير بعظم هذا 
الأصل في دين الإسلام وملة التوحيد 
قَالَ الله تعالى عَنْ الْحَلِيل: «وإة مَل اهم فيد وَمَرِْوه إِنَى براك 
تبثوة (© إلا الى رن وَنَدُ سَهِْيتِ © وَجَمَلَهَا كد 
عَلَّهُمَ ببست 42 [الزعرف: +15 ]. 
1 «أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معيود سواه كلمة 
بة في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة: لا 


إله إلا الله. وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة؛' 0 


4 االشمراء: 3/8 900]- 
«ِيّن عَصَوَكَ قل بن 532 ند 46 [انعمراء: 597]- وقال تعالى: 
جقل ياي الكززة 69 ل عبد ما شبئمة (© 32 نشد نيدوت مآ أَمبدُ 

د ما عب (© ول أَثد عيئرة :آ أْدُ © ند ريدق و 
دين )4 االكافرون: ١‏ -1]. وقال الله تعالى: 8َإِنَتى 7 د 


(1) الجواب الكاقي لا. 


نيم عقا 


كليات القاثون والحكم يغير ما أتزل الله 


كَتَدُ سيَينتٍ 46 الزعرق: +3 50 وقوله: للق 852 
يَمَا كُترِكرْكَ ()» [الانعام: +/] «فكل هذه الأقوال فيها معنى الانشاء لها 
يتشته المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهي المقشقشة!؟ 
التي تقشقش من الشرك كما يقشقش المريض من المرض. فإن الشرك 
والكفر أعظم أمراض القلوب. فأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من 
البراءة من الشرك ما لم يكن في قله قبل ذلك. وكلما قاله ازداد براءة 
من الشرك وقلبه شفاء من المرض»”". وََالَ تَعَالَى: طقكذ كنت لك أمرٌ 
حَمَئةٌ ف إِرجيدّ كَالِنَ مه إذ كلأ يترم ينا ك6 كم وَبنَا تتبوة من 
د لَه كنا يك ويا ينا ركم الَدََهُ واإفصة دا 
[الممتحفة: 4]. 


عا َل دنه 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهابة 7[ تسكرا 
بأصل دينكم. وأوله وآخره: وأسه ورآسه شهادة أن لا إله إلا اللهه 
واعرفوا معناها وأحبوهاء وآحبوا أهلهاء واجعلوهم إخواتكم ولو كانوا 
بعيدين: واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم و 
جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال: ما علي منهمء أو قال: ما كلفني الله 
بهم فقد كذب هذا على الله وافترىء فقد كلفه الله تعالى بهم؛ وافترض 
عليه الكفر بهم والبراءة متهم ولو كاتوا إخوانهم وأولادهم:. 


«فالله الله يا إخوا 


وقال: «وأنت .يا مَنْ مَنّ الله عليه بالإسلام: وغرف معتى: لا إلّه 
إلا الله لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحى وتارك ما سواهء لكن لا 


(1) وقد كان بعض السلف يسمي سورة الكافروت بالمقششةء الدر المثور 388/4 


وهنا م 
لابن تيمية 088/13 


534/١ وحيد‎ 


وجوب تحقيق البراءة من الشرك والكقر بالطاغوت وإظهار ذلك 1 


أتعرض لهم ولا أقول فيهم شيتاء لا تظن أنك غير عاص ربكء يل لا 


بد من بغضهم ويغض من يحيهم؛ ومسبتهم ومعاداتهم: كما قال أبوك 
مم ينا بود من ذون اله كينا 


[البقرة: 157]ء وقال تعالى: 9وَلَمَد تاف كل 
له ليوأ المت [النحل: +0]. ولو يقول رجل: آنا أتبع النبي يله 
وهو على الحق؛ لكن لا أتعرض اللات والعزى» ولا أتعرض لأبي جهل 
وأمثاله؛ ما علي منهم؛ لم يصح إسلامه27 

وقال كَكَنهُ: «فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهمء وأما معنى 
الإيمان بالله: فأن تعتقد. آن الله هو الإلّه المعبود وحده. دون من سواهء 
وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. وتنقيها عن كل معبود سواه 
وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله؛ وتنقيها عن كل معبود سواه 
وتحب أهل الإخلاصء وتواليهم: وتبغض أهل الشرك؛ وتعاديهم؛ وهذه: 
جك لتاقي كانه حامر و كي ود هي الأسو 


07 


أي نا ند اتيب 6 


باديتين؛ أي: ظاهرتين بينتين. واعلم أنه وإن كاتت اليغضاء متعلقة 


(1) الجواهر المضيئة ص 


(؟) مجموع رسائل قي التوحيد 605/1 


1 


. للمالك بمبلغ (70 ألف ريال) قيمة سيارة كان قد باعها له: وطالب بإجراء 


عرض وتحليل تماذج من الاختبارات 


3 الفصل الربيع ‏ 5 


عرض وتحليل نماذج من الاختبارات 


هذه تماذج من اختيارات كليات الحقوق بجامعة الملك سعود 
بالرياض وقد نقلتها بنصها من موقع الجامعة؛ ومن المنتديات لطلاب 
الجامعة 

عرض: ففي في الاختبار النهائي لمقرر أحكام الالتزام لطلاب 
الشعبة 7٠١4٠‏ في ١٠/1511/10ه.‏ 

اس : أقام مالك عقار دعوى قضائية طالب فيها إلزام المستأجر بسداد 
(50 ألف ريال) أجرة العقار. دفع المستأجر طلب المالك مدعياً بأنه هو دائن 


المقاصة بين الدينين. رفض القاضي طلب ال : 
نين؟ برأيك هل يعتبر حكم القاضي موافقاً للقانون (علّل إجابتك)”©. 
وفي الاختبار الفصلي لمادة مصادر الالتزام لطلاب الشعية لام 
في 750/ 5731/4اه. 
السؤال الأول: هل تعتبر العقود والتصرقات التالية موافقة للقانون 
أم لا ولماذا؟ ٠١(‏ د). 


6 


قيام زوج بهبة فيلا لزوجته سيتم بناؤها مستقبلة 


)١(‏ «مكمف سه عا وله سوط 
(1) إوالابسمع مع سوواط 
7 م14 8161 - 29314285 - الوطم اعمط سمط 


كليات القاتوت وا ما أتزل الك 
الاق ليات القاتون والحكم بغير ما أتزل الله 


وفي مادة العقود المدنية: 

السؤال الثاني : ما هو الحكم القانوني للتصرقات التالية: 

- البيع مع ترك الثمن غير مقدر وغير قابل للتقديرء وهل يختلف 
الحكم لو تم الاتفاق على تحديد الثمن بواسطة ب 

ما الحكم القاتوني في الحالات التالية: 


١‏ هلاك المبيع قبل إبرام عقد البيع؛ وهل يختلف الحكم إذا 
حدث الهلاك بعد إبرام العقد (مع بيان حالتي الهلاك الجزئي والهلاك 
الكامل للمبيع)؟”” 

وفي قانون جناتي عام: 

س: قام (أ) وهو نشال محترف 
البنوك وجييه منتفخاً. استقل (ب) 
(أ) الأتوبيس خلفه واستقل حالة الرّحام التي كان 


(ب) الذي خرج من أحد 


بيس عام مزدحم بالركاب» فتسلق 
فأدخل 
لير 


يده في جيب (ب) وأ 


وضحي ما يلي مدعمة إجابتك بالأسانيد القاتونية: ”© 


١‏ - هل يعتبر (أ) بما باشره في الواقعة رع في جريمة السرقة 
شروعاً معاقباً عليه قانونا؟9». 


(1) وعم ملم علس نالع بعل ولتم تلاط 

(0) 356906 - رطم فسمطا«مشاطاء رهم سك عم مط 
(5) هكنا في الأصل وصوايه 
1 1 - بالأسائيد. 
(8) 1 وموك ه3679 + ”ترذح فسمط مزح ممعت جحو جمااط 


غاماً ‏ مزدحماً - مجموعة - الا 


عرض وتحليل نماذج من الاختيارات 0 1 
تحليل: أولاً: الغرض من هذه الأسغلة قياس قذرة الطالب غلى 


العمل بهذه القوانين والحكم بهاء والتحاكم إليهاء وليس لغرض قياس 
قدرة الطالب على إتكارها وردها. 


ثانيا: لا يشك عاقل في أت العرض المسعمر لهذه المسائل 
العملية والمطالبة بالقصل فيها بموجب القانون وأساتيده في أن ذلك 
يفضي إلى تغلغل القانون وأساتيده» وضعف هيمتة آدلة الحكم الشرعي 
على النفس ونسياتها إن لم يقض إلى احتقارها وازدراتهاء وتوهم 
الطالب أنه يمكن الفصل في الحقوق دون ال أدلة الشرعء وهذه 
الطريقة تفضي بالطالب إلى الوقوع قي الشرك بالله . في حكمه من حيث 
و يعر 5 إنه يصبح يفصل في المسائل بغير الشريعة الإسلامية: وهذه 
الشرك بالله في حكمهء وهذه الطريقة أخطر مما لو دعي صراحة 
إلى ترك الأحكام الشرعية والاستغتاء عنهاء فإنها تروض الطالب 
المسلم على الحكم بغير ما أنزل الله دون إعلان منها لنبذ الشريعة» 
والاستغناء عنهاء بل يكون ذلك عن طريق الإامساس المستمر 
والترويض. 


ثالعاً: أساس خطورة أسئلة الاختبارات القانونية ليس في كونها 
تطالب الطالب بالفصل في القضايا بأحكام مخالفة للشريعة الإسلامية: 
ولكن أساس خطورتها أنها تطالب الطالب بالفصل في القضايا بموجب 
القانون وأسانيده وليس بموجب الشريعة وأدلتهاء والفصل في القضايا 
بغير الشريعة الإسلامية من الشرك بالله في حكمهء وإن وافقت تلك 
الأحكام الشريعة الاسلامية. 


يقول الشيخ محمد بن 


كليات القاتون والحكم يقير ما أنزل الله 


الأمين» على قلب محمد #يةٍ ليكون من المتذرين» بلسان عربي مب 
الحكم بين العالمين؛ والرد إليه عند تنازع المتنازعين»27. 


“في 


503/1 النرر السنية‎ )١( 


مخرجات كليات القانون - 1 


١غ‏ 
3 القصل الخامس 4 
مخرجات كليات القانون 


إن أدنى نظر وتأمل في مخرجات كليات القانون في العالم 
الإسلامي يغني عن هذا البحث كله؛ فهو يعطي تتيجة قاطعة عما تريده 
كليات القائون من آبناء المسلمين» فلو تأملت فيمن يباشر الحكم بغير ما 
أنزل الله بصفة رسمية في العالم الإسلامي بأسره لم تجده إلا ممن تخرج 
من هذه الكليات» فها نحن نرى مخرجات تلك الكليات في العالم 
الإسلامي: وهي تحكم بغير ما أنزل الله؛ وتبيح المتكرات من الشرك 
بالله» والزنى؛ والخمور والربا والفواحش ما ظهر متها وما بطن؛ غير 
مجبرين ولا مكرهين: فهم أداة العلمانية في فصل الدين عن الدولة؛ 
فالعلمانيون ينظرون لفصل الدين عن الدولة. ومخرجات كليات القانون 
في العالم الاسلامي يطبقون ذلك على أرض رض الواقع. والعلمانيون يهاجمون 
الأديان: والقانونيون يضعون البديل عن الأديان» قهم لعملة وجهان 
ولأصل قرعان. وعلى إقصاء الدين يجتمعانء إلا أن العلمائية تظهر 
العداء؛ لأئن فكرهم عدمي؛ أي: أنهم لا دين لهمء وليس لهم مؤلفات 
يقررون فيها عقيدتهمء فكل ما عندهم هجوم على الأديان» فليس لديهم 


ها يخسرونه من إظهار عدائهم. أما القانونيون فيخفون العداء ويتظاهرون 
بالحيادية: ويزعمون الاستقلال؛ لأن فكرهم وجوديء فلديهم مؤلفاتهم 
ومقرراتهم التي يقررون فيها آفكارهم وعقائدهم التي يحكمون يها الناس 
من دون اللهء ولهم محاضنهم التي يتهافت !! أبناء المسلمين» 
فإظهارهم العداء سيوجه سهام 0-6 العقيدة إلى ا ومؤلفاتهم 


كنيات القانون والحكمّ يغير ما أنزل الله 


ومحاضتهم: وذلك مما سيدمغها ويزهقها ويكبتها كما كيتت سهام السلف 
أشياعهم ممن قيلهم . 

لقد تحدث الشيخ الأزهري عيد الستار فتح الله عن النتائج المرة 
لكليات القانون فقال: «وقد وصل الأمر إلى نتائجه المقصودة» فأصبح 
لهذه الطبقة القاتونية الجديدة انقصال تشريعي كامل؛ له مؤلفاته الخاصة 
ومناهجه؛ ومدارسه؛ وآساتذته ومشرعوه ومؤصلوه وشراحه ومفسروه 
ومجتهدوه ومترجموه. وأصبحت الآمة في النهاية تحكم بهذا الدين 
الوضعي المبتدع''2. ويقول أحمد شاكر: «هذه القوانين التي يصطنعها 
ناس ينتسبون إلى الاسلام؛ ثم يتعلمها أبناء المسلمين؛ ويفخرون آباء 
وأبناء؛ ثم يجعلون مرد آمرهم على معتتقي هذا الياسق العصريء 
ويحقرون من خالفهم في ذلك:7© 

فإن قيل: إن هذا قد يثبت في حق مخرجات القانون في الدول التي 
لا تلتزم تحكيم الشريعة: وأما الدولة التي تلتزم تحكيم الشريعة قلا يمكن 
أن يحكم مخرجات القانون فيها إلا بما التزمته الدولة في نظام حكمها. 

قيل: العبرة ليس بما التزمته الدولة في نظام خحكمها فهذا أمر 
خاص بالدولة» ولسنا في معرض الحديث عن | 


فإذا ثيت أن مقررات كليات الداخل 


في مقررات كليات القاتون بالداحل 


هي ذات مقررات الخارج: ف 


زعمهم: وفي جعلها الققه الإسلامي للاعتضاد لا للاعتماد: فإذا ثيت 
هذا فكليات الخارج والداخل لها حكم واحدء إلا أن الأولى سمحت 


(1) العزو الفكري ص١* 1‏ 174. 
(1) عمدة التفسير 1972/4 - 30914 


خرجات كليات القاتون 
تس ع اص 0 نكل 


لها الظروف السياسية بآن تهلك الأمة بمخرجاتهاء والأخرى قد تسمح 
لها الظروف في وقت لاحىء» ومن أعظم تلك الظروق هو السكوت 
عنهم وعن منكرهم» حتى يفرضوا أنفسهم على البلاد بكثرتهم مع قلة 
أتدادهم الشرعيين 
بل إذا ثبت أن كليات القانون بالخارج والداخل على جادة واحدة 
من فتنة أبناء المسلمين بهذه القوانين عن طريق الإخلال بآصل البراء: 
فكليات الداخل أفحش جرماء وأعظم إثماء وأقبح صنيعاً. وهي بمثابة 
الملك الكذاب؛ والعائل المستكيرء والشيخ الزاني: لوقوعهم في المنكر 
مع ضعف الدواعي له؛ فكان الأولى أن يلتزموا يما التزمت به يلادهم من 
تحكيم شريعة رب العالمين لا تحكيم وتعليم شريعة أعداء رب العالمين. 
فيا طالب القانون: إذا ثيت لديك ما تقدم من انتقاص الشريعة أو 
مزاحمتهاء و: القواعد الوضعية الطاغوتية والتأصيل عليها والتفريع 
منها في سياقات تخلو من إنكارها والبراءة منها ومن أهلهاء بل لا تخلو 
' من ثناء أو تمجيد أو إعجاب على نحو ما قدمنا من أمثلة لهء إذا 
ذلك كله فإن الله تعالى 


يا وَيتتبرا ينا مَل تتعثوا متهم عق يموْمُوا فى عَرِيتٍ 
ِلث كا يليد إن أنه جَايمْ وَالْكَمْتَ فى جَهَتمَ جما )4 [النساء 
فانظر كيف ساوى الله بين مضير القائلين للكفر والسامعينَ له من 
غير إنكار وسماهم منافقين. 

يا طالب القانون: إن من أدرك أن كليات القانون قد آأخلت بأصل 
البراءة في مقرراتهاء ثم أدرك ما آدركه السلف من أن القلب يمرض وأن 


«القلب ضعيف20. و 


َي لَه 


«من أصغى يسمعه إلى صاحب بلعةء نزعت منه 


(1) أخرجه عبد 


اق عن معمر من قول طاوس 178/1١‏ 


2 كليات القانون والحكم يغير ما أنزل الله 


إنكارها إما 
آلا ترى أن عقائد الجهمية والمعتزلة والآشاعرة 
والرافضة إذا درست على وجه الإنكار والرد في حلق أهل العلم 
لرد عليهاء وإدا درست 
ذات العقاتد على وجه القبول والتسليم في حلق أصحابها خرج الدارس 


ومدارسهم» خرج الدارس متكراً لها مستبسلاً قي 


متشرباً لها مفنتناً بهاء داعية من دعاتهاء والعقائد هي ذاتها عند هؤلاء 
وأولتك!! 


ها هم طلبة علم كبار لما درسوا القوانين الوضعية على أيدي أربابها 
وعلى مناهجهم خرجوا وقد أصابهم ما أصابهم من التآثرء قلا تكاد تميز 
مؤلفاتهم أهي شرعية أم قانونية! حتى صرح البعض بأنه يريد إخضاع الفقه 
الإسلامي للأذواق القانوتية”"2» فما بالك بمن دخلوا على جهل بالشريعة 
الإسلامية» وحري بالمرء أن يعظم ما يعلم» ما يجهل. 


إن السلف رحمهم الله لما ابتلوا في زمانهم بمذاهب باطلة يفتن 
أصحابها الناس بهاء لم يثنوا الركب في حلقهم: ولم يتتلمذوا على 
أيديهم. ولم يطلبوا الرزق بعلومهم. ولم يغتروا بما يوافقون به الحق 
ليسوغوا به باطلهم» بل حذروا أشد التحذير من مجالستهمء ومن مجرد 
آصغى إلى البدعة: 


الاستماع إليهمء ققد أدركوا أن العصمة 
وأن القلب ضعيف» وأته ب قال إمام أهل ال 
أحمد: ١لا‏ تجالسوا أهل الكلام وإن دَبُوا عن ١‏ 


مخرجات كليات القانون 95 


ذاهيهم واستيعابهم لها قال ابن تيمية عن الإمام 
مجالسة أهل البدع: 


غيرهم بالأدلة السمعية والعقليةء وذكر 


استوقى حكاية مذهيهم» 


4 


الباب الثانق 


أقوال أهل العلم في كليات القانون 


أقوال أهل العلم في كنيات القانون 


أقوال أهل العلم في كليات القانون 


ثلة من العلماء حذَّروا من كليات القاتون وكشقوا أمرها للناس» وإن 

كان أمر هذه الكليات اليوم يتطلب المزيد من التحذير والبيان والمجاهدة» 
فلقد أفضت بكثير من أبناء المسلمين إلى الشرك باللّه في حكمه. 

الشيخ أحمد شاكر: قال عند بدء إنشاء كلية الحقوق في مصر 

«فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق - كلية الحقوق الآن - 

التخرج رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطتعوها عن أوروبا الوثنية 

الملحدة وليضعوا في آيديهم سلطة الإذا 


في الدولة»20. 

إنساءل في سياق الاستنكار وتشنيع تدريس القاتون «أفيجوز لملم 
أن يعتنق هذا الدين الجديد؟ أعني: التشريع الجديد!! ويجوز لأب أن 
يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به. ذكراً كان الابن أو 
أنثى عالماً الأب كان أو جاهلاٌ27. 


- الشيخ العلامة: محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: قال 
عن الكتب القانونية: «ولا شك أن هذه الكتب القانونية أعظم مصيبة» 
وأدعى إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل 
الكتاب» فتأمل متكم التنبيه لمثل هذا»7. 


(1) تقرير عن شؤون التعليم والقضاء ص71 
(؟) كلمة حق ص04. 


بى الشيخ محمد ين إبراغيم قتوى رقم (5810) ص44 - 


5 كليات القانون والحكم يقير ما أنزل الله 

الشيخ الأزهري عبد الحليم محمو: كليات القانون تبتة 
غريبة أنشأها المحتل الأجتبي في بلاد الإسلام: لتخرج قانونيين يحكمون 
بهء واستمر الأمر ستين طوالاً واستمر الأمر على الزمن وكأنه آمر 
طبيعي» ولم يجد المسلمون غضاضة في إنفاق الأموال على كليات 
تفصلهم عن تشريعهم؛ وكان ة هذا الأثر البغيض بعد 
رحيل الاحتلال عن أرضهم:”؟ 


1-8 


الأزهري عبد ال 
القانرن في كل إقليم وعن مصادرها وعن أساليبهم الملبسة «وقد تطورت 
هذه المدارس وآمثالها في بلاد المسلمين حتى أصبحت كليات جامعية 
توسعوا في مناهجهاء وترجموا لها أمهات كتب القانون الأ 
الطور الأخير وأصبح التعليم والتدوين القانوني عربيّاً خالصاً أو باللغات 
الوطنية في كل إقليم؛ وكان هذا في غاية التلييس لأن هذا كله يستمد 
جذوره وأصوله وفلفته ونظرياته بل حتى سوابقه القضائية وشروحه من 
القواتين والمصادر الأ 


ح الله: تحدث عن كليات 


٠‏ ثم جاء 


وتحدث عن مخرجات هذه الكليات فقال: #وأصبحوا بذلك طبقة 
جديدة متميزة في قلب الأمة المسلمة تقوم حياتها ومعاشها وأفكارها 
وثقافتها وتعليمها التخصصي على آساس غربي وافدء. يحاد الشريعة .ويقوم 
على أنقاضهاء مهما تزيا في طوره الأخير بأزياء وطنية أو قاده قوم «من 
جلدتنا ويتكلمون بالستتناء كما وصفهم الني كَكِدٍ في حديث الفتن»". 

وتحدث عن النتائج المرة نهد الكليات «وقد وصل الأمر إلى 
نتائجه المقصودة» فأصبح لهذه الطبقة القانونية الجديدة انفصال تشريعي 


(1) فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود 445/6 
(1) الغزو القكري ص10 


أقوال أهل العلم في كليات القاتوت - 11113 


كامل» له مؤلقاته الخاصة ومتاهجهء ومدارسهء وأساتذته ومشرعوه 
ومؤصلوه وشراحه ومفسروه ومجتهدوه ومترجموه: وأصيحت الأمة في 
النهاية تحكم بهذا الدين الوضعي المبتدع»©. 

وتحدث عن خطورة إدخعال المواد القانونية قي كليات الشريعة 
ودمجها في واحد مبيئاً المقصد الحقيا 
والمقصد 3 دراسة القانون في كلياته وكليات ال 
يجب أن يكون الهدف من دراسة القانون ققال: 
الأجنبي عن تنفيذ كثير من مآربه في البلاد التي كان يحتلهاء لكن حلفاؤه 
من الطبقة البديلة قاموا عنه بما عجر عنه تحت ستار الوطنية؛ وإصلاح 
القضاء تارة» وبسلاح الفرض تارة 


ونستطيع أن نذكر مثالاً وصلت الفاجعة فيه إلى ذروتهاء وكانت 
امتداداً لما أسسه الاحتلال: وبذر بذوره الخبيقة» حتى أخرجت ثمارها 
النكدة في عهد الاستقلال المزعوم» بإدخال القانون الوضعي في صلب 
الدراسة لكلية الشريعة يجامعة الأزهرء وتسميتها: (كلية الشريعة 
والقانون). 


إن هذه التسمية التي فرضت على الجامعة هي تسمية في غاية 


نة على شؤون الحياة الإسلامية. 


إن دراسة القاتون في كلية الشريعة أو غيرها يجب أن يكون بهدف 


1) المرجغ السايق ص 797‏ 704 


ل كليات القاتون والحكم يقير ما أترّل الله 


واضح هو معرفته لاستخدامه في خدمة الشريعة والعمل لتنحيته عن مجال 
الهيمنة والتوجيه وضربه على بصر به 

أما دراسته بقصد مزجه بالشريعة وتحكيمه بين الناس والرضا 
الضمني أو الفعلي عنه وقيول وظائف السدنة له. كما هو في الأزهر- 
فهذا ما يأباه الإسلام كل الاباء: ويحرمه كل التحريم: بل هو عين ما 
خطط له العدو المحتل من قديم. تحقق على أيدي الدعاة إلى جهنم م: 
«الطبقة البديلة» التي سهرت على تربيتها دوائر الاحتلال والتنصير 
والاستشراق وآخرون من دونهم:7 

- الشيخ عبد المحسن العياد: قال عن إنشاء كليات الحقوق في 

بلاد الحرمين: «وأسوأ تغريب في هذه البلاد ما حصل من مجلس التعليم 
العاني من إحداث كليات للحقوق وكليات للشريعة 
النوع من الكليات تُقْدم عليه البلاد المحكمة للقوانين الوضعية الوضيعة» 
أما البلاد السعودية المحكمة لشرع الله فإحداثها فيها من أعظم المنكرات 
وأبطل الباطل:" 


وقال في بيان له 


انون؛ لأن هذا 


: (أفي بلاد الحرمين ينشآ كليات للحقوق 
والشريعة والقانون؟! واعجباً واأسفا) قال فيه: «ويعد» فقد كنا نسمع 
متألمين بوجود كليات في بلاد غير بلاد الحرمين ياسم كليات الحقوق 
ات الشريعة والقانوق» تخرّج كليات الحقوق قضاة يحكمون بغير ما 
أنزل الله ومحامين يكوثون على علم تالقوانين الوضعية للنيابة عن غيرهم 
في التقاضي لدى المحاكم الوضعية. ومثلهم من يتخرج في القانون من 


1/8 الغزو الفكري للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ص765 ص//-‎ )١ 
مقال يعنوان «أشكال التغريب الطارئ أخيراً على بلاد الحرمين في الوزارات‎ )1( 


والإدارات الحكومية 


رها» في الموقع الرسمي للشيخ- 


أقوال أهل العلم في كليات النقانون 5 5 
كليات الشريعة والقانون» وقد أكرم الله بلاد الحرمين متذ تأسيس دولتها 
على يد الملك عبد العزيز ككلَتَهِ قبل أكثر من مائة عام بالالتزام بتحكيم 
شرع الله ونصرة ديته والعمل من أجل ذلك.. . 

وإن مما يُعجب منه ويؤسف عليه ما حصل من مجلس التعليم 
العالي من إحداث بعض الكليات للشريعة والقانون وكليات 
للحقوق» . - يتم في بلاد الحر اء كلية للقانون ثم إنشاء 
قسم فيها للشريعة مع تعديل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون؟! وبلاد 
الحرمين نزل بها الوحي وظهر قيها الإسلام: والدولة السعودية قامت 
على تحكيم الشريعة: والقوانين الوضعية مخالقة للشريعة» فلماذا يُنشأ 
كلية للقانون ثم يُلحق بها قسم للشريعة وتسمى كلية الشريعة والقاتون؟! 


وهذه التسمية للكلية تعادل اسم (كلية الحق والباطل)؛ والفرق بين 
الشريعة الإسلامية الرفيعة والقواتين الوضعية الوضيعة كالفرق بين الخالق 
والمخلوق؛ لأن الشربعة وحي من الخالق والقانون من عمل المخلوقين» 
والشريعة كاملة لأنها من عند الله والقوانين ناقصة لأنها من وضع 
الناقصين؛ وقد كنا نتعجب من وجود كليات باسم الشريعة والقانون في 
غير هذه البلاد؛ فابتلينا يذلك كما جاء في قرارات مجلس التعليم 
يخلّصٍ هذه البلاد من هذا التوع من الدراسة 
والتسمية بمثل هذه التسمية ومن كل ضرر يعود على هذه البلاد حكومة 
وشعياً» . 


فلماذا إنشاء مثل هذه الكليات في يلاد الحرهين المحكمة لشرع الله 
وهي البقية الباقية؟! وسوق العمل التي يُدندَن عليها ‏ الحاجةٌ فيها إلى 
قضاة شرعبين لا إلى خر سن 
تخصصاتهم مع ما أكرم الله به هذه اليلاد من تحكيم شرع الله وما ذلك 


كليات الحقوق والقاتون لا تعفق 


انون والحكم بغير ما أتزل الله 


1 


إلا لون من أسوأ ألوان تغريب هذه البلادء ومن المعلوم أن تدريس 
القانون الجنائي والقانون العام في بعض جامعات المملكة اشتغال يما 
أفرزته أذهان البشر مما يضر ولا يتفعء وهو انشغال عن التشريع 
السماوي الذي لا يآتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
قد قال الله كك عن الأحكام المخالفة لشرعه: هَآنَعَم 
2 يُقتُوكَ 4 المائدة: 15١‏ م 

يكفي الغريسن في غلة البلا ندري القوانين الوضعية التي وضعوها؛ 


قن يرك ختى قد هو آفتكا 


يد ئلا ضير )4 


5 الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح: ‏ متخصص في قسم 
العقيدة ‏ قال في كتابه «القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى 
القانون الأسباب والممهدات» وتحت فصل أسباب دخول القوانين 
الوضعية للبلاد الإسلامية وممهداتها وذكر مها إتشاء كليات القانون 
عية فقال: «ويظهر لي 
أن دراسة القانون على النحو الذي يجري في بلاد الإسلام كان الطريق 
الممهد لدخول القوانين الوضعية وإقصاء الشريعة الاسلامية: وإن حاول 
بعض المتهزمين ولا يزالون الترويج لمشروعية دراسة القاتون على النحو 


وإدخال دراسة القانون الوضعي في الكليات 


القائم بدعوى غير موجودة إلا 
الإسلامية؛ والنظم الوضعية لبيانت فضل ال 


في رؤوسهم: 
ومكان» وعيوب القانوت الوضعي وعجزه عن 


(1) الموقع الرسمي 1432-02-13-ق4/عمكنصمهوطمتلمتسهه لدمططسلم عدص ]بمناط 


أقوال أهل اتعلم فى كليات اللقانون 6 


حياتهم » هذا أن كليات الحقوق والقانون تدرس القاتون بأتواعه: 
الجنائي؛ الدولي العام. . . ليس قي مقردتها ما يكذب به المنهزمون على 
أقسهم وفبرهم؛ بل لا مرجد في اسه التي اطلء عا 1 


أي: مقارنة بين القانون وا 


القانون. ‏ - وإن ذكرت الشريعة 


ويجيب على من يتحجج بفتوى الشيخ ابن باز لتسويغ دراسة 
القانون كما هو حادث الآن فيقول: «وهم يتكثون على فتوى لسماحة 


الشيخ ابن باز في جواز دراسة أو تدريس لمعرفة فضل أحكام الشريعة 

وهذه الفتوى لا يقهم منها جواز إقامة الكليات التي تدرس القانون 
لتخريج القانونيين الذين يحكمون بهء وهم إنما أخذوا من القتوى بما 
يوافق الواقع ويسوغه. وإلا فقد بيّن الشيخ 
القانون أو درسه للحكم به أو الإعانة على ذلك فهو على خطر عظيم: 
ويخشى عليه الوقوع في الردةة. 


يخ في الفتوى نفسها أن من درس 


() صلخا لد 


انون والحكم بغير ما آتزل اللّه 


دك 


© السائج : 
ا 


الإيمان» ومن اتبع وا 
من الملة» وإن أقر يما 


ما أنزل الله موجب للشرك والكفرء والتفاق» ونفي 
م شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر كفراً ناقلاً 
أنزل الله كما هو مقتضى إجماع الآأمة. 


- قرر جمع من أهل العلم أن القوانين الوضعية كفر بواح 

تعريف القانون اصطلاحاً هو: مجموعة من القواعد المستمدة من 
غير الشريعة الإسلامية وأقرتها السلطة؛ قالعبرة بالتفريق بين الأحكام 
الشرعية والأحكام القانوتية بالمصدرء وليس بالمواققة والمخالفة؛ لأن ما 
وافق الشرع من القوانين إنما وافقه مصادفة وليس طاعة لله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام. ولا تقرباً ولا تعبداً لله فك . 
والقانون أن النظام في الدولة الملتزمة لتحكيم 
بعة الإسلامية» والقانون قي الدولة التي لا تلتزم 
تحكيم الشريعة مستمد من دون اللهء وكلاهما قد يبنى على رأي الخبير»ه 
أي الخبير لا يقتضي التسوية بيتهماء فالأنظمة الخاضعة 
نه تعبداً لله يتحقيق المصلحة» والقوانين التي لا 


تخضع للشريعة مستمدة من السلطة من دون الله تعبداً لها 


يعة؛ لأن 


- النهي عن استعمال لفظ القانون للأحكام ال 
الفظ القانون يستعمل في الدلالة على الأحكام المستمدة من دون الله؛ 


0 جم 


وذلك مما يضعف البراءة تحوها إضعافاً شديداء ويخلط الحق والباطل 
والحابل والتابل والحلال والحرام فقي مصطلح واحدء وهذا يفضي إلى 
نه واد كص 

- كليات القانون في المملكة العربية السعودية تدرس قوانين 
وضعية. وأنظمة مرعية» ومواد شرعية. وكليات القانون بالخارج تدرس 
قوانين وضعية ومواد شرعية 

المقررات القانونية قي كليات القانون بالمملكة والخارج تعرض 
القوانين الوضعية بما فيها من أفكار إلحادية كتقديم تشريع الدولة والعرف 
على الشريعة الإسلامية» وأن الحق ما قرره القانون: كما في مادة 
المدخل. وأن مصدر التجريم والعقوبة هو المقئن من دون أية خضوع 
للشرع. كما في الجزائي٠»‏ وتجعل النظريات القانونية بمثابة النصوص 
الشرعية فتفرع عليها المائل والأحكامء كما في مقررات القانون 
المدئي؛ وتعرض هذه المعتقدات الباطلة المناقضة لأصول الإسلام دون 
إنكار لهاء بل تمجد هذه القوانين وأربابها تمجيداً ظاهراً. 

- المقررات القانونية تثني على الشريعة الإسلامية ثناء إنشائيّاً كثيراً. 
ولكنها تعرض الفقه الإسلامي عرضاً مشوهاء وذلك أنها تضع خططها 
البحثية حسب النسق القانوني ثم تلفق من الفقه الإسلامي ما يتفق مع 
النسق القانوني: وهذا يظهر القانون متماسكا مترابطاء ويظهر الفقه 
الإسلامي مبعثراً مشوهاء وهذا مما يفضي إلى تشويهه والتنفير منه لدى 
الطالب المسلم . 

- أخطر ما في المقزرات القانوتية ليى هو عرضها للقوا 
الوضعية» وإنما 0 تحقيق البراءة من القواتين أثناء عرضهاء وهذا 
مما يفضي إلى افتتان الطالب المسلم بهاء فظاهر هذه المقررات الإخبار 
عن القوانين الوضعية وحقيقتها الدعوة إليها. _ 


كنيات القاتون والحكم بغير ما أتزل الله 


ختبارات ليست لقدرة الطالب على رد هذه القوا 
الوضعية» وإنما لقياس قدرة الطالب على الحكم يها وتطبيقها ل 
المسائل» وهي تروض الطالب على الحكم بغير ما أنزل الله عن طريق 
الإمسامن العستمر. 

- أساس خطورة المناهج القانونية وأسئلة الاختبارات عليهاء ليس 
في كونهما يأتيان بأحكام مخالقة للشريعة الإسلامية: وإتما أساس 
خطورتهما أنهما يعتمدان مرجعية في استمداد الأحكام غير مرجعية 
الشريعة الإسلاميةء فأسئلة الاختيارات تطالب الطالب بالفصل في 
القضايا بموجب القانون وأسانيده. والحكم في القضايا يغير الشر 
الإسلامية من الشرك بالله في حكمه وإن وافقت تلك الأحكام الشريعة 
الإسلامية. 


- جمع من العلماء نيهوا أن الهدف من إنشاء كليات القانون هو 
تخريج من يحكم ويتحاكم إلى ١‏ 

مخرجات كليات القانون في العالم الإسلامي هم أداة العلمائية 
لفصل الدين عن الدولة وللحكم بغير ما أنزل الله فمخرجات كليات 
القانون هم من يطبق فكرة فصل الدين عن الدولة على أرض الواقع . 


اتين الوضعية. 


- كليات القانون بالداخل 
تفضي إلى تشريها . 

- الدراسة في كليات القانون محرهة حرمة شديدةء وهفي تمرض 
القلب. وكثيراً ما تفضي إلى الشرك بالله في حكمه. 


الخارج تدرس القوانين الوضعية بطريقة 


© التوصيا 


طاغوت هذا الزمن وقتتة الملاً. في العالم الإسلامي اليوم هي 


الخاتمة 9 
كذ 


الحكم بغير ما أنزل الله واتباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام» 
سار على نهجهم من الأئمة المجددين في هذه الأمة يقتضي التصدي لفتنة 
الملا في هذا الزمن؛ كما تصدى رسل الله عليهم الصلاة والسلام لفتن 
أزمانهم وفتنة الملا من أقوامهم. 

الاجتهاد قي التذكير بحرمة الحكم بغير ما أَنرّل الله والشرك بالله 


اي وأخص منهم بالذكر الشيخير 
مفتي الديار السعود 
رسخوا في علم الشريعة والاعتقادء فأقوالهم تجمع بين النظرية والتطبيق 
فرحمهما الله تعالى وجميع علماء المسلمين الذين حذروا من هذه 
الضلالة. 

- التذكير يأهمية تحقيق اليراءة من الشركء وخطورة مجالسة أهل 
البدعء والإصغاء إليهمء فضلاً عن التلمذ على أيديهم وعلى كتبهم. 

أهمية الربط بين العلمانبين والقانونيين» وعدم الاغترار بما يتظاهر 
به القانونيون من الحيادية والاستقلال: فإن العلمانية لا تحقق فكرتها 
الإلحادية (فصل الدين عن الدولة) إلا يآداتها من مخرجات كليات 


في زماته وهما 


لفنة ك5 


فهرس المراجع 


» الابانة الكيرى: لابن بطة؛ المؤلف< أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العُكُبَري 


المعروف بابن بَظلةَ العكبري.. المحقق: رضا معطيء الناشر: دار الراية ل 
والتوزيع: الرياضء ط. الثاتية» 1418١ه‏ 

أحكام الالتزام بين الشريعة والقاتون: المؤلف: د. طلبة وهبة خطاب. التاشرة 
دار القكر العربي ط الأولى 

» الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون: المؤلف 
عبد الفتاج الصيقي: دار د الجا 


كين ايوب الفين ابن قيمع 

يوسف ين أحمد البكري ‏ شاكر ين توفيق العا 
التاشر: رمادى لمنشرء الدمامء ط. الأولىء 1414ه. 

الاحكام في أصول الأحكا. 


كرف الوب ار ب اه إن دين 


حزم الأندلسي الظاهري المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة: بيروت. 


ذين الدين بن إبراهيم 
ج أحاديثه: الشيخ زكريا 
الآولى: 1414م 


ى الأثمة السرخسيء فار 


» أضواء البيان في إيضاح القرآن يالقرآن: المؤلق: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشتقي 
بيروت - لبنان» 1418ه. 


البداية والتهاية: المؤلف 


ثم الدمشقي: ذاز القكرء +814 


بو الفداء إسماعيل بن عمر 


ات العا غير ما أنزل الله 
اقلق كنيات القانون والحكم بغير ما أنزل |/ 


اتحكيم القوات 
6 
التعريقات: المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: +417ه)» ضيطه وصححه جماعة من العلماء بإشراق التاشرء دار 
الكتب العلمية» ييروت - لبناتء ط. الأولىء 1507ه. 

نفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا 
القلموني الحسيتي: الهيئة المصرية العامة للكتابء ٠149م‏ 

تفسير القرآن العظيم: المؤا 
المسقن: محمد حسينء فار الكتنب الملمةء 
اتقرير عن شؤون التعليم والقضا.ء 
مقصودء مكتبة البخاري: القاهرة» 
احباواننا اي كدر ون ابتار ارانيد اك أبو غمر يوسف:ين: 
6 ين أخمد 
عسوم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 


اهيم آل الشيخ» دار الوطن» ط. 23 


المؤلف: محمد بن 


آبو القداء إسما. 


عمر بن كثير القرشي» 
ط. الأولى: 1415ه. 


المؤلف: أحمد شاكره عناية 


عبد الله بن محمد بن عيد الير الشمر 
العلوي. محمد عيد الكبير البكر: 
المغرب: 17417 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 


المحقق: حبيب الرحشن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي بباكتان. وتوزيع 
المكتب قدي يبيروت: ط 


جامع المسائل لابن تيمية - عزير. شمس: المؤلف: تقي الدين أبو القباس 
أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام اين قيمية الحراتي الحنبلي النمشقي؛ 


دار عالم الفرائد 


الأولى: 1518م 


» الجواهر المضيئة:. المؤلف: محمد ين عبد الوهاب ين سليمات التميمي 
النجديء التاشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العريية السعودية: ط. 
الأولى بمصرء 1744هء النشرة الثالثةء 18417ه. 

دخول القوانين الوضعية في مصر: المؤلف: إبراهيم السنيديء رسالة ماجستير 
قسم الثقافة: كلية الشريعة. جامعة الإمامء 408١ه‏ 

» الدر المنثور: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
الناشر: دار الفكرء ييروت 

» درء نعارض العقل والنقل: المؤلف: تقي الدين أبو العياس أحمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي: تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم: التاشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعوديةء ط. الثاتية» ١141ه.‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية: المؤلف: علماء نجد الأعلام: المحقق: 
عبد الرحشن بن محمد بن قاسم. 

الدواء العاجل قي دقع العدو الصائل: المؤلف: الشوكاني: ضمن الرسائل 
السلفية للشوكاني. ط. مصورة عن الطيعة الأولى 1744ه» دار الكتب العلمية. 


بيروات . 

رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 
تقي الدين السبكي 

سبل السلام: المؤلف: محمد إسماعيل الصنعائي: تحقيق: محمد صبحي: دار 
ابن الجوزي» ط. 0# 1874 

المؤلف- ابن حَاحه أيو عيد الله محمد ين يزيد القزه 


اء الكتب العربية 


محمد فؤاد عبد الياقي: دار | 


2 و أحمد محمد شاكرء شركة مكتية ومطيعة 
مصطقى البابي الحلير عصرء ط. الثائيةء 1888ه 

» شيهات حول السُنَّة ورسالة الحكم يغير ما أنّل الله: المؤلف: عبد الرزاق 
عفيفيء دار الفضيلة الرياض ط- الآولى ١1411‏ 


كليات القانون والحكم بغيرّ ما آنزل الله 
1 يات القاتون والحكم بغير ما أنزل 


- يح الجامع الصغير وزياداته: المؤلق: أبواعبد الرحثن محمد |(" »" 
ناصر الدين» ابن الحاج توح الألباني: المكتب الإسلامي» ط. السادسةء 
1ه وام . 


ه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثي 
الإسلاميء ط. الأولى: 8٠18م‏ .- 


فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود: دار المعارق. القا 


« فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ و 
. 
. 
» القضاء ناء في العالم الإسلامي من الشر المؤلف: عبد العزيز بر 
أحمد البداح. دار القيم الإسلاميةء ط. الأولى: 1474اه. 1 
ف كلمة الحق: المؤلف طاكء 
ل 


المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: المؤلف: عبد المتعال 
الصميديئء مكتية الآداب. 


»« مجموع الفتاوى: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراتي: المحقق: عبد الرحلن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة 


مجموعة رسائل في التوحيد والايمان: 


غيد الؤهاب: المتحقة 


إسماعيل 


أه المعجم الوسيط: المؤلف: مجمع اللغة ال 


كد إصدر 


المدخل الفقهي العام: المؤلف: مصطقى أحمد الّرقاء دار التشر: دار القلم» 

باط 1576اه. 

» المدخل لدراسة العلوم القاتوتية: المؤلقان: خالد الريس ورزق الرويسء مكتبة 
القشيري. ط. 5 5377اه- 

» مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي: المؤلف: أنور 
سلطان» دار الثقاقةء 1576م 

مصادر الحق في الققه الاسلامي7 عبد 
العالية» القاهرةء ط. 1934م 

المصئف: المؤلف؛ أبو بكر عبد 
الصنعائي: المحقق . 
الثانية» 147ه. 

» المعجم الكبير: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم 
الطبرائي (المتوفى: ٠17ه)‏ 

. معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن 
محمد بن عيد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب ين محمد (المتوفى 
8 هم). التاشر: دار العاصمة للنشر نقه 1ه 
حققام 


اليماني 


ا 


القاعرة (إبراهيم مصطفى/ أحمد 
الزيات/ حامد غيد القافر/ محمد التجار): دار الدعوة» الثاشر: دار الفكره 
روت 
النظرية العامة للعقود في الفقه الاسلامي والقانون: المؤلف: بهاء الدين 
العلالي: الناشر: دار الشواقء الرياض. ط. 1418ه. 


فهرس الموشوعات 


3277 
1 
5 
٠“‏ 
5 
1 
الفصل الأول: وجوب التحاكم إلى شرع الله 1 
الفصل الثاني: تعريف الحكم الشرعي والحكم القائوتي والفرق بينهما 1 
الفصل الثالث: الفرق بين النظام والقاثون لف 
الفصل الرابع: حكم من حككم القوانين الوضعية بن 
الباب الأول: بيان طريقة تدريس كليات القانون للقوانين: وهل عي على وجه 
الإخبار المجرد لق 
الفصل الأول: عرض وتحليل ثماذج من المقررات 4 
المقرر الأول: مبادىء القانون 44 
المقرر الثاتي: النظرية العامة للعقود وه 
المقرر الثالث: مقرر أحكام الا! 31 
المقرر الرايع : / 7 
المقرر الخامس: الجزائي 17 
4 
5 
ف 


الفصل الرابع 


كليات القاتون والحكم بقير ها أنزل الله 


